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 مقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
حقه  استفاءذي من خلاله يستطيع كل شخص كيزة الأساسية ال  الر   الإثباتيعتبر 

فلا وجود لواقعة ، ذي حق حقه بقاعدة لكل   رق المقررة قانونا، عملاا بالاعتماد على إحدى الط  
الله سبحانه  لا وهي بحاجة إلى مسألة إثباتها أمام القضاء، كما أن  إ ،فوق الأرض متنازع حولها

من سورة  282"الآية وتعالى جاء بقوله المعزز والمكرم في أطول آية من آيات القرآن الكريم 
 : تعالى ويستهلها بقولهالبقرة" 

ذِينَ آمَنُوا {  هَا الَّ إذَِا تَدَايَنْتُمْ بدَِيْنٍ إلَِى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتبٌِ باِلْعَدْلِ يَا أَيُّ

 َ قِ اللََّّ ذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّ ُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْللِِ الَّ مَهُ اللََّّ هُ وَلا يَبْ َ وَلا يَأْبَ كَاتبٌِ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّ بَّ َّ سْ  

ذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفيِهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِ  هُ باِلْعَدْلِ مِنْهُ شَيْئاً فَإنِْ كَانَ الَّ لْ وَليُِّ

أَتَانِ مِ  َّ جُلٌ وَامْ َّ جُلَيْنِ فَ َّ جَالكُِمْ فَإنِْ لَمْ يَكُونَا  ِّ هَدَاءِ وَاسْتَشْهدُِوا شَهيِدَيْنِ مِنْ  ضَوْنَ مِنَ الشُّ ّْ نْ تَ مَّ

هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَ  ى وَلا يَأْبَ الشُّ َّ َّ إحِْدَاهُمَا الُأْ  كْتُبُوهُ أَنْ تَضِلَّ إحِْدَاهُمَا فَتُذَكِّ

ِ وَأَقْوَمُ لِ  تَابُوا إلِاَّ أَنْ تَكُونَ صَغِيّاً أَوْ كَبيِّاً إلَِى أَجَلهِِ ذَلكُِمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللََّّ ّْ هَادَةِ وَأَدْنَى أَلاَّ تَ لشَّ

ونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَا وَأَشْهدُِوا إذَِا تَبَايَعْتُمْ  ُّ ةَ تُدِي َّ ةً حَاضِ َّ َّّ  تجَِا وَلا يُضَا

هُ فُسُوقٌ  ُ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِم كَاتبٌِ وَلا شَهيِدٌ وَإنِْ تَفْعَلُوا فَإنَِّ ُ وَاللََّّ مُكُمُ اللََّّ َ وَيُعَلِّ قُوا اللََّّ  .(1) }بكُِمْ وَاتَّ

ن ة أمر معي  بصفة عامة هو تأكيد وجود أو صح   الإثبات أن   يتبي ن في ضوء ما سبق
القضائي، فيقصد  الإثباتا الإثبات بمعناه القانوني، وهو ما يطلق عليه دليل أو برهان، أم   بأي  

 .دها القانونتي يحد  رق ال  ليل أمام القضاء، بالط  به إقامة الد  
ل يكون والإثبات القضائي، فالأو   غير القضائيالفرق بين الإثبات  ن هنام يظهر

وهو أمر مباح للكافة ويفهم من هذا  ة وسيلة تساهم في الوصول إلى الحقيقةعتماد على أي  بالإ
اني يكون غيير، على خلاف الث  جديد والت  للت   قابلةا  ة تبقى دائماا الحقيقة العلمي   عريف أن  الت  
على تصرف قانوني وهو رغبة  الإثبات، وقد ينصب دة قانوناا رق المحد  على الط   عتمادبالإ

يصدر من جانبين كعقد البيع أو الإيجار وما شابه  ن سواءا الأطراف إلى إحداث أثر قانوني معي  
  عقودذلك من ال

يصدر من جانب واحد كالإقرار والوصي ة، أم ا فيما يخص الفعل المادي فهو أمر محسوس  أو 
يرت ب عليه القانون أثراا، إم ا أن يكون حدوث ذلك بفعل إرادي كالفعل الن افع أو غير إرادي 

ار.  كالفعل الض 
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دخل والعمل ت  ال ائع إلىر ا دفع بعض الش  الة، مم  ة بالغة وفع  حيث يتميز الإثبات بأهمي  
نه من تي تمك  ستعانة بها وال  لإتي يستطيع القاضي ارق ال  على تنظيمه وذلك بتحديد الوسائل والط  
 ن بدوره من تجسيد العدالةى يتمك  أمامه حت   زاع المعروضالوصول إلى الحقيقة فيما يخص الن  

 والمختلط.أوالمقيد، أ، المذهب الحرثبات قد يعتمد على لإوالمشرع في تنظيمه ل
 اا ن القانون طريقظام في حالة ما إذا لم يبي  وع من الن  يظهر هذا الن   ر:المذهب الحل: الأو  

ة وسيلة كانت بشرط أن تساهم في إقناع ثبات، وقد فت  المجال بأن يكون الإثبات بأي  لإل
بمساعدة الخصوم، إذ يساهم بشكل كبير ظام؛ في هذا الن   إيجابياا  دوراا  لهذا الأخيركما ، القاضي
 .(1)تهمستكمال ما نقص من أدل  إوذلك ب

وسائل الإثبات ودور الخصوم في يحد د القانون وفقا لهذا الن ظام  د:المذهب المقي  اني: الث  
دليل ولا يمكن للخصوم إثبات حقوقهم بغير تلك الوسائل  ة وقيمة كل  ن أهمي  بي  يتقديمها، و 

رهة خارج عن الن  القاضي أن يقبل من الخصوم أدل  ؛ إذ ليس بوسع دة قانوناا المحد    طاق ال ذي قر 
 القانون.
حيث لا يستطيع أن يقضي بعلمه  ،وفقاا لهذا المذهب ما نوعاا  موقف القاضي سلبياا  يعد   

ن  ة الن  ستكمال الأدل  ا  وليس بوسعه أن يبادر في جمع و خصي الش   ما يكتفي بما تحصل اقصة، وا 
إلى  ا أد ىمم   ،ابقينظامين الس  شريعات بالمزج بين الن  وقامت أغلب الت   ،عليه من طرف الخصوم

 .(2)"وفيقيظام المختلط أو الت  الن  "ة ميلاد نظام جديد يطلق عليه تسمي  
ية من جهة يعطي للقاضي الحر  د، ظام بين الإثبات المطلق والإثبات المقي  يجمع هذا الن           

ط كما يسل  ، اقصةة الن  الأدل   ستكمالإفي توجيه الخصوم، وبإمكانه مساعدة الخصوم عن طريق 
 دة قانوناا ة المحد  د بالأدل  وء على ما هو غامض من الوقائع، ومن جهة أخرى فالقاضي يتقي  الض  

 منهما. قيمة كل  مع مراعاة إبراز 
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قديرية في تقدير لطة الت  للقاضي الس  نظام الإثبات المختلط وجعل المشرع الجزائري ى تبن  
  .في العلاقات القانونية بارزةا  ةا ثبات أهمي  لإول بوتية،ة الإثبات، مع ضرورة إبراز قيمتها الث  أدل  

ن صاحبه من إثبات وجوده، وتعتبر إذا لم يتمك   ،يعتبر الحق منعدم ومجهول القيمة 
 .(1)بة على الوقائععلى حقوقهم المترت   الحفاظفراد في الأتي يعتمد عليها ال   الط ربقة

بوسع صاحب  في القضاء كونه تتزاحم فيه المصال ، فإن كان الإثباتة ى أهمي  تتجل  
لا   إضافة إلى ذلك أن  المجتمعات ة هذا الحق، ت منه خاصي  فل   الحق إثباته قضى له به وا 

اء تحت م القضاهمن ذي يدخل ضما حماية الحق ال  هومن أهم   سمات  الحديثة تت صف بعد ة 
نتشار لعدالة بنفسه، والهدف منه تفادي إختصاص الفرد إقامة اإشراف القاضي؛ إذ ليس من إ

ة، إذا لم يتمكن صاحبه من الي وجود الحق لوحده يفقد قيمته العملي  الفوضى في المجتمع، بالت  
 حمايته.فة بجهات المكل  الإثباته بالوسائل القانونية أمام 

ة لها قواعد موضوعي  لإثبات نوعين من القواعد القانونية، أو  لمة صوص المنظ  ن الن  تتضم  
روط الواجب والش   دليل تي يستعمل فيها كل  ة الإثبات والمواضع ال  ن أدل  تي تبي  وهي تلك القواعد ال  

ذي يقع عليه إلى هذا تساهم بشكل كبير في تحديد الخصم ال   بالإضافةتوفرها في الإثبات، 
صرفات يخص الت   هود( فيمانة )شهادة الش  ومثال ذلك عدم جواز الإثبات بالبي   ات،عبء الإثب
 .اا معين اا تي تتجاوز قيمتها حدالقانونية ال  

ليل باعها في عرض الد  كلية وهي تلك القواعد الإجرائية الواجب إت  ثانيها القواعد الش  
هادة الش   تي تلزم أن تؤدىالقاضي، ومن أمثلتها تلك القواعد ال   مزاع المطروح أماق بالن  المتعل  

 بعد الحصول على إذن وترخيص من المحكمة. شفاهة وتمنع الاستعانة بمفكرات مكتوبة، إلا  
تي ة المطلقة في القانون المدني الجزائري ال  على طرق الإثبات ذات القو  دراستناتنصب  
وسوف نرى هذا ثبات لإة لغير المعد  ، والأوراق كتابياا  دليلاا تي تصل  ال  رات من المحر   تشمل كل  

ة الإثبات في ذي تلعبه أدل  ور الجوهري ال  تبيان الد  ة بحثنا تهدف إلى وأهمي  ، مفصل   شكل  ب لاحقاا 
د من ه منعدم القيمة إذا تجر  أن   ،الإشارة إليه تالحق كما سبق أن تم   بحيث أن   ،ساحة القضاء
ام ياع؛ إذ لا يمكن قيام نظالأفراد لصيانة حقوقه من الض   في يد   اا يعتبر سلاحو  ،دليل الإثبات

 قضائي خال من نظام الإثبات. 
                                                             

 .970لحسن بن شيخ أث موليا، المرجع السابق، ص. -1 
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ع بها تي يتمت  ال   ة والمكانةرغبتنا في إظهار الأهمي  ترجع دوافع إختيارنا لهذا الموضوع ل
، وتعتبر حقوقهمعلى الحصول في  ال ذي يساعد الخصوم الأمثلات، بحيث يعتبر المنبع الإثب

أكمل وجه دون تفضيل طرف  العدالة على ذي يساهم في تجسيدالوحيد ال   وسائل الإثبات الس بيل
 اهكون أن  منها  ق الغاية المرجو ةة لا تحق  هذه الأدل   الحالات فإن   غالب ه في أن  إلا  على آخر، 

 ديمه للقضاء مخالف تماماا إذا كان تق عي، ليس كافياا ليل تحت حيازة المد  غم من وجود الد  بالر  
 دة قانونا.رق المحد  للط  

هم وقحق ستفاءإبشخاص ي  الفرصة للأق كونه يتهذا الموضوع مشو   ضف إلى ذلك أن  
ها القانون، أم ا فيما يخص  العراقيل ال تي قر  تي أرق ال  للط   ليل أمام القضاء وفقاا د إقامة الد  بمجر  

ا في هذا ما يدفعنو  فقط في بعض المراجع دون الأخرى، أن ه هناك عناصر تقتصر ،واجهتنا
قنا أن يوف   وجل   ونطلب من الله عز  الإستناد على نفس المرجع، بعض الأحيان إلى الإعتماد و 

 الية:عمق في موضوعنا هذا يمكن طرح الإشكالية الت  راسة، ومن أجل الت  في هذه الد  
 الأدلة الملزمة للقاضي؟ل فيما تتمث        

على المنهج عتمدنا فقد إ ،ؤال المطروح حول إشكالية البحثالس  هذا جابة على لإل
المنهج الوصفي  تبعناة، كما إذي من خلاله نقوم بقراءة المواد قراءة تحليلية محض  حليلي ال  الت  

  .حقائق جديدة كتشافإبغية 
رات ل المحر  في الفصل الأو   ؛ إذ تناولنااليةة الت  دراستنا على الخط  قتصرت لهذا إ تبعاا 

مبحث )رات العرفية والمحر   (لمبحث أو  )سمية رات الر  ن المحر  تتضم  و  كتابياا  تي تصل  دليلاا ال  
لإثبات في مبحثين، ة للدراسة الأوراق العرفية غير المعد   صناهاني خص  ا الفصل الث  ، أم  (ثاني
ة المدين أشير ببراءة ذم  والأوراق المنزلية والت  جارية فاتر الت  الد   (لمبحث أو  )سائل والبرقيات الر  
 . (مبحث ثاني)
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 الفصل الأول

 المحررات التي تصلح دليلا كتابيا
 ةمّ ة ومن العناصر المهة القضائيّ ة في العمليّ من الأركان الأساسيّ تعدّ وسائل الإثبات 

ه ينبغي أنّ  إلّ  ،عةمتنوّ  الإثباتة أدلّ  غم من أنّ ق بتعدادها، وبالرّ كن ما يتعلّ ة في هذا الرّ والمؤثرّ 
 صلح كدليل  تي ترات الّ يدخل ضمن المحرّ ، و رة قانونا  رق المقرّ الطّ  باعبإتّ  ستغلالهاإ فرادلأا على
ر من ظام العام في الجزائجعلها النّ  قدورات العرفية، والمحرّ  سميةالرّ  راتمن المحرّ  كلّ  ،كتابي  
 .فصيل لحقا  نراه بالتّ  وهذا ما سوفوسائل الإثبات  أهمّ 

رفات صل باعتبارها هي الأصل في إثبات التّ المركز الأوّ  تحتلّ الكتابة في العصر الحديث 
ذاكرة  بب في ذلك أنّ ل فيما سبق، والسّ هود في المقام الأوّ ة، بعد أن كانت شهادة الشّ القانونيّ 

دراك الأمور على حقيقتها، على الشّ  تعتبر  تيخلاف الكتابة الّ هود قد تخونهم في إستعاب وا 
فها فه، وقد عرّ أحد أطرا ة المنازعة فيه أو وفاةليل لإثبات الحق في حالكضمان على وجود الدّ 

ينتج الإثبات بالكتابة من تسلسل ر بقوله: "مكرّ  323انون المدني الجزائري في نص المادة الق
مفهوم، مهما كانت الوسيلة ة علامات أو رموز ذات معنى حروف أو أوصاف أو وأرقام أو أي  

، نستخلص من نص هذه المادة أن الكتابة تحتل المرتبة (1)"نها، و كذا طرق إرسالهاتي تتضم  ال  
 الثبات المختلفة ولها حجية مطلقة و ل تخضع لتقدير القاضي. طرقالأولى بين 

لمادة يه اكما أن في المسائل التجارية ل يجوز الثبات ال بالكتابة حسب ما اشارت ال
 ق.م.ج.  333

لعرفية رات ال(، المحرّ سمية )المبحث الأوّ رات الرّ المحرّ  راسةلدنعرّج من خلال هذا الفصل 
 اني(.)المبحث الثّ 
 
 

                                                             

، المؤرخ 97/95، معدل ومتمم للقانون المدني ضمن قانون المدني، يت62/90/5057، مؤرخ في 75-57قم أمر ر -1 

 6995، سنة 44، ج ر عدد 69/92/6997في 
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 لالأو  المبحث    
ر ال  ةميسر  ات المحر 

رفاتهم لإثبات تص ما  ليل مقدّ مصلحة الخصوم العمل على إعداد الدّ من  أنّه يعرف بديهيا  
ن تي تمكّ الّ  ،أةة المهيّ الأدلّ  ليل الكتابي يعتبر من أهمّ الدّ  فيه هو أنّ  ا ل شكّ القانونية، وممّ 

 طسلّ نبحث سوف مومن خلال هذا ال، إثبات حقوقهم عند المنازعة فيها منالمتعاقدين 
ة رسّميلفي الأوراق ازوير عن بالتّ الطّ  ،ل()المطلب الأوّ رسّميال محرّرال مفهوموء إلى الضّ  

 اني(.)المطلب الثّ 
 للأو  ا المطلب

ر ال مفهوم  ة رس ميال اتمحر 
عن  ذلك، و عائهم أحد الخصوم لإثبات إدّ تي تدعّ سمية من بين الوسائل الّ رات الرّ المحرّ  تعدّ        
 عريفت في هذا المطلب ، حيث نعالجرة قانونا  رق المقرّ باع الطّ عرضها أمام القضاء بإتّ طريق 

ة المحرّر يحجّ ، و اني()الفرع الثّ خلال بشروطه جزاء الإل(، )الفرع الأوّ  شروطهو  رسّميال محرّرال
 الرّسمي )الفرع الثاّلث(.

 لالفرع الأو  
رال تعريف  شروطهو  رس ميال محر 

  .يهها فروط الواجب توفرّ والشّ سمي ر الرّ المحرّ  نتطرّق في هذا الفرع إلى تعريف
 

  سمير الر  : تعريف المحر  لا أو  
العقد " :ق.م.ج على أنّ  323ة في المادة ميسرّ ات المحرّر المشرع الجزائري ال عرّف

 لديه ف بخدمة عامة، ما تم  ف أو ضابط عمومي أو شخص مكل  عقد يثبت فيه موظ   ميسر  ال
 .(1)"ختصاصهاو  تهللأشكال القانونية وفي حدود سلط أن وذلك طبقاا من ذوي الش   اهتلق   أو ما

                                                             
 السّابق. المرجع المدني، القانون المتضمن ،75-57 رقم الأمر-1
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ن ادرة مسمي تلك الورقة الصّ ر الرّ المحرّ  نستخلص أنّ  ،نص المادة إستقراءمن خلال 
القواعد  ختصاصه مع مراعاةون ذلك في حدود إة عامة، ويكمف بخدام أو شخص مكلّ ف موظّ 
 ع أمام الموثّق.، كتحرير عقد البيعلى يده أن أو ما تمّ م به ذوي الشّ ن فيها ما تقدّ ، يدوّ رة قانونا  المقرّ 
  سمير الر  رها في المحر  روط الواجب توف  : الش  ثانياا 

ر ة المحرّ ه لصحّ أنّ السّالفة الذّكر  ق.م.جمن  423 المادةمضمون نص  نستنبط من 
 الي:حو التّ روط نذكرها على النّ من توافر مجموعة من الشّ  ل بدّ  ،سميالرّ 

 عامة ف بخدمةر من موظف عام أو شخص مكل  صدور المحر   .1
خدمة ف بف عام أو شخص مكلّ سمية نتيجة تحريره من طرف موظّ بالرّ ر المحرّ ف يتصّ    

سم ة بإي أن ينسب إليه، أي صدور الورقف بل يكفالموظّ  ر بيدّ عامة، ول يستلزم ذلك كتابة المحرّ 
، معناه الموظف العام ليس من الضروري أن يكون المحرر (1)ف وأن تحمل توقيعه بنفسهالموظّ 

 يكفي أن يحمل توقيعه أو أي إشارة تنسب إليه.صادر منه بالذات 
 أنّ  ضاء  وق فقه ا عليه "من المستقرّ في إحدى قراراتها:  العليا هذا ما قضت به المحكمة

من ة محرّر العقود ال هتكتسيتي ة الّ سّميرّ رعيون تكتسي نفس طابع الالشّ  رها القضاةتي يحرّ العقود الّ 
ه من ما تنص عليفاقات و تإمن فيها  فرغة ما يى صحّ عل عنوانا   وتعدّ قبل الأعوان العموميون 

قرار في على الالنّ  فإنّ  ثمّ  ومن اتواريخ بحيث ل يمكن إثبات ما هو مغاير أو معاكس لفحواه
لقسمة ا الحال أنّ  ةفي قضي -ابتا كان من الثّ ولم -سالمطعون فيه بخرق القانون غير المؤسّ 

 انون تطبيقا  قوا الققضاة الموضوع طبّ  فإنّ  ومعترف بها ومن ثمّ رعي ة من طرف القاضي الشّ محرّر ال
 .(2)"صحيحا  

ة ه مهمّ ل سندتولة و من طرف الدّ نه يتعي ذي يتمّ خص الّ ف العام ذلك الشّ يقصد بالموظّ 
ادر من أن يكون تعيينه ص عاما   فا  خص موظّ عتبار الشّ ول يشترط في إ القيام بعمل من أعمالها،

سات ة والمؤسّ ة كمجالس البلديفي إحدى الهيئات الإقليميّ  بل يكفي أن يكون موظفا  لطة المركزية السّ 
                                                             

 .75ص. ،2002الإسكندرية، للنّشر، الجديدة الجامعة دار  وطرقه، الإثبات مبادئ الإثبات، قانون منصور، حسين محمد-1
 ،9002 سنة ،09 عدد القضائية، المجلّة ،03/00/9050 في المؤرخ ،30005 رقم قرار المدنية، الغرفة العليا، المحكمة-2

 .990ص.
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نفهم من هنا أن الشخص الذي يصدر منه  ،(1)خصية المعنوية كالجامعاتالعمومية ذات الشّ 
نما يمكن أن يكون مكلف بخدمة  المحرر ليس شرط أن يكون تعيينه صادر من السلطة المركزية وا 

لك ذين ينتمون إلى السّ فين الإداريين الّ الموظّ  لى ذلك أنّ ضف إ البلدية. عامة مثل موظف في
تصدر من  تيالي تعتبر جميع الأوراق الّ وبالتّ  ،رك وغيرهمرطة، رجال الدّ الشّ  ،كالواليالحكومي 

  .ة  رسّمي هم أوراقا  اصختصإهذه الفئة في حدود 
رر الو صد.2  ختصاصها  ف العام في حدود سلطته و من الموظ   محر 

ه ل تكون أنّ  ،ق.م.جمن  423 المادةرط في مضمون نص طرق إلى هذا الشّ التّ  لقد تمّ 
ختصاص الأشخاص المذكورين ا  إذا كانت صادرة في حدود سلطته و  إلّ  ،ةميسرّ للورقة صفة ال

 ا. ة سلطة وولية إصدارهرسّميرقة الو خص مصدر الرط أن يكون للشّ الشّ  هذا منوالمراد ، اسالف  
 موضوعي، زماني، مكاني (2)ختصاص إلىو هذا الإأوتنقسم هذه الولية 

 معناه أن مصدر المحرر لبد أن يتقيد بالحدود التي رسمها القانون تحت طائلة البطلان.
  ختصاص الموضوعيالإ .أ

 بطكاتب الضّ  فمثلا  ة، ميسرّ ال نداتن من السّ بتحرير نوع معيّ  ف عام يختصّ موظّ  يقصد به كلّ 
صدر سند ه ليس بإمكانه أن يأنّ  إلّ  ،صاصهتخإتي تدخل ضمن ندات الّ ع السّ د وتنوّ من تعدّ  غمبالرّ 

صية، خبإصداره قاضي الأحوال الشّ  ل يختصّ ع الأوّ النوّ  ار، كون أنّ عقّ عقد زواج أو سند بيع 
ومن جهة أخرى يجب أن يكون  ،هذا من جهة ،سجيل العقاريموظف التّ  هاني يصدر وع الثّ والنّ 

لّ لكتابة السّ  هلا  آف الموظّ  . نستخلص أن الموظف ليس بامكانه تحرير (3)ند باطلا   كان السّ ند وا 
 سند ل يدخل ضمن اختصاصه لأن ذلك يكون باطلا.

 
 

                                                             
شر، دون ار النّ محمد زهدور، الموجز في الطّرق المدنية للإثبات في التّشريع الجزائري وفق آخر التّعديلات، دون د -1

 .25، ص.9009بلد النّشر،
 .909ص. ،2000 القاهرة، العربية، النّهضة دار والتّجارية، المدنية المواد في الإثبات نظام فايد، الفتاح عبد فايد عابد-2
 .927ص. ،2099 النّشر، بلد دون والتّوزيع، للنّشر الثقّافة دار ،3 ط المدني، الإثبات قانون العبودي، عباس-3
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  مانيختصاص الز  الإ .ب
إصدار هذا النوع من الأوراق أثناء  ،ف بخدمة عامةف أو شخص مكلّ موظّ  يجب على كلّ  

ا مو مباشرته للعمل، أن في حالة تجاوز هذه القيود فإن هذا المحرر يدخل ضمن طائفة البطلان، 
 :الحالتماني بعض ختصاص الزّ من الإ ىه يستثننّ  أّ يمثل القاعدة العامة إلّ  هقدم ذكر ت
 قل أو إنهاء العمل. ف قبل أن يعلم بقرار العزل أو النّ صدور الورقة من الموظّ  -
حكم يو  نه بقرار مخالف للقانونيتعي ذي تمّ خص الّ ويقصد به ذلك الشّ  ف الفعليحالة الموظّ  -

تكون  ه.يقصد بالإختصاص الزماني أنّ (1) تعيينهقرار  بإلغاء هذا القرار، أو لم يصدر أصلا  
ر إلّ و أنّ لهذا الصل إستثناء في حالة صدو  صدارها بعد عزله أو نقلهبإالورقة باطلة إذا قام 

 المحرر من طرف الموظف الفعلي أو صدورها قبل علمه بعزله.
 يالختصاص المكان .ج

ر ون فيها بإصداف بخدمة عامة دائرة مكانية يختصّ ف العام والمكلّ للموظّ  أنّ  راد بهي
لمكاني ا ختصاصالإا في دائرة صادر   ميسرّ ال محرّرولهذا يجب أن يكون الة، ميسرّ ات المحرّر ال

ن ل أأصحاب الشّ  وما ينبغي الإشارة إليه أنّ  ،بالخدمة العامةف من الموظف العام والمكلّ  لكلّ 
 الموثّقد به يّ المكاني يتق ختصاصالإ كون أنّ  ،نةاتهم في جهة معيّ محرّر دون بإلزامية توثيق يتقيّ 

 أن.ل أصحاب الشّ 
وثيق يقوم بالتّ  نة ليس بوسعه أنوثيق في دائرة معيّ بالتّ  المختصّ  الموثّق أنّ  الإستنتاجيمكن 
ق ق أو مكتب توثيموثّ  لب من أيّ أن حيث بإمكانهم الطّ اب الشّ حعلى خلاف أص ،بدائرة أخرى

 ،وثيقي مكتب التّ ف محرّريقوم بتوثيق ال الموثّقالأصل  أنّ  نبيّن ، وأخير ااتهممحرّر وم بتوثيق قأن ي
 إلى محلّ  النتقالإق فيجوز للموثّ وثيق، التّ  أصحاب الشّأن بالإنتقال لمكتبر تعذّ ا في حالة أمّ 

مثلا:موّثق يشتغل في دائرة القصر  ل يمكن له  أن يقوم  بتحرير  ورقة لموّكله بإسمه .(2)إقامته
 في دائرة بجاية الّ و أنّ أصحاب الشأن لهم الحرية في ذلك.

                                                             
 .902-909ص. ص السّابق، المرجع فايد، الفتاح عبد فايد عابد-1
 .305ص. 9000الإسكندرية، المعارف، منشأة والإثبات، اللتزام أحكام أصول العدوي، علي جلال-2
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 الأوضاع القانونية في تحرير الورقة ةمراعا.4
عند  ارة قانون  الأوضاع المقرّ  ةف بالخدمة العامة مراعاف العام أو المكلّ ينبغي من الموظّ 

تهم اف المحاكم في كتابتحرير الورقة، حيث يجب على القضاة في تحريرهم للأحكام وموظّ 
أي أنّ القانون تدخل في تحديد ، (1)هذه الأوضاع ةنفيذ اللتزام بمراعاتّ الللإعلانات ومحاضر 

رها القانون تي قرّ اع الّ ضمثلة الأو أومن  بعض الوضاع الواجبة الحترام من طرف محرر الورقة .
ذكر البيانات العامة الواجب توفّرها في الورقة الرّسمية كتاريخ التّوثيق و أسماء كل من الموثق  نجد

.مثلا:إذا (2)حضور الشّاهدين وقت توثيق الورقة و أصحب الشّأن و الشّهود، ضف إلى ذلك إثبات
 صدرت الورقة دون تاريخ أو دون ذكر أحد الأسماء تكون باطلة.

ة رس ميع العقود ال: "توق  هعلى أنّ  ق.م.جمن  02ر مكرّ  323المادة ت عليه ما نصّ وهو  
 .رخعقد آ في على ذلك ابط العمومير الض  ويؤش   ،القتضاءهود عند من قبل الأطراف والش  

ابط ض  ن الي  وقيع يبهود من ل يعرف أو ل يستطيع الت  إذا كان من بين الأطراف أو الش  
مانع  كن هناكيضعون بصماتهم، ما لم أن ويقد تصريحاتهم في هذا الش  عالالعمومي في آخر 

لمدنية اة كن والأهلي  سم والحالة والس  ابط العمومي يجهل الإض  العن ذلك، إذا كان  وفضلاا  ر،قاه
 ."تهماعلى ذلك شاهدان بالغان تحت مسؤولي   يشهد ،للأطراف

ن يبي  " :تي تنص علىالّ من ق.م.ج  03مكرر  323المادة  هتنضف إلى ذلك ما تضمّ 
ملكية عقارية، طبيعة وحالت ومضمون اقلة أو المعلنة عن ابط العمومي في العقود الن  الض  

 (3 )الية"حويلات المتتن صفة وتاريخ الت  امكلإابقين، وعند اوحدود العقارات وأسماء المالكين الس  
أنّ العقد حتى تضفى عليه صفة الرّسمية لبد 02مكرر323يفهم من خلال نص المادة 

من وجود توقيع كلا من الأطراف و الشهود و من ل يعرف الكتابة يقوم الموّظف بتبيان تصريحاتهم 
 في هذا الشأن في آخر العقد.

                                                             
 ،الجزائر والتّوزيع، والطّباعة للنّشر الهدى دار ،والتّجارية المدنية المواد في الإثبات السّعدي، صبري محمد-1
 .73ص.2009،
 .957 ص. ،9009 القاهرة، النّشر، دار دون ،7ط المدنية، المواد في إجراءاته و الإثبات أصول مرقس، سليمان -2 

 السّابق. المرجع المدني، القانون المتضمّن ،75-57 رقم الأمر -3 
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يجب  ا،قانون ةر كر المقرّ الفة الذّ بالإضافة إلى الأوضاع السّ توجد أوضاع قانونية أخرى، 
 وبخطّ  غة العربيةباللّ  يجب أن يكون مكتوبا   محرّرال ات، ومنها أنّ محرّر مراعاتها عند تحرير ال

المادة ضابط عمومي فقد ألزمته  باعتباره الموثّقواضح دون إضافة أو تحشير، ف
 البطلان تحت طائلة وذلك ،غة العربيةباللّ  وثيقيةوثيق بتحرير العقود التّ م لمهنة التّ المنظّ نونالقا26

.يفهم (1)ل قراءته وبدون اختصار أو بياضهتس ،في نص واحد وواضحوضرورة أن يكون ذلك 
 كر منهاد بها نذزم التقيّ دها القانون من الّ ي حدّ أنّ هناك أوضاع أخرى بالإضافة الى تللك التّ 

 التوثيق باللّغة العربية و بخط واضح تحت طائلة البطلان.
هر واليوم لشّ نة واذكر السّ ك محرّرقة بموضوع العلى البيانات المتعلّ  ضف لضرورة إحتوائه

 مّ ت ثيق قدو ولقبه ووظيفته، والإشارة إلى ما إذا كان التّ  الموثّقوثيق واسم فيها التّ  مّ تي تالّ  ،اعةوالسّ 
 أن وأسماء آبائهم وأجدادهمهود وأصحاب الشّ من الشّ  وأسماء كلّ  آخربالمكتب أو في مكان 

 الموثّقزم تيلكما  ،محرّروقيع على الالتّ  الموثّقأن و هود وأصحاب الشّ من الشّ  كلّ على  ، ولأبائهم
المراد  حرّرمأن على الومرفقاته قبل توقيع ذوي الشّ  محرّريغة الكاملة للبقراءة المحتوى بالصّ 

 ،تهمادي إر ب عليه دون إحداث أثر فرتّ تن لهم الأثر القانوني المتوثيقه، ضف إلى ذلك يجب أن يبيّ 
تسليمها  مّ صور منها ليت نسخ تمّ تي توثق، ويات الّ محرّر وكمرحلة أخيرة تحفظ بالمكتب أصول ال

يفهم أنّ الموّثق .(2)أشيرالتّ  ع هذاويوقّ  محرّرسليم على أصول التّ الب الموثّقر أن، ويؤشّ لذوي الشّ 
ما يجب ك أن و الشهودصحاب الشّ أيتقيد بقراءة المحرّر قبل التوقيع و لبدّ الشارة الى أسماء 

  ر بالمكتب.صل المحرّ أحفظ 
 انيالث  الفرع 

رجزاء الإخلال بشروط ال   سميالر   محر 
 رسّميال رّرمحخلال بشروط الن وراء الإمب ء المترتّ االجز  على وء في هذا الفرعط الضّ نسلّ  

 .البطلان مجموعة من الآثار على هذا البطلان وينجرّ  المتمثل في
                                                             

 لتّربوية،ا للأشغال الوطني الدّيوان العدل، وزارة التّوثيق، بمهنة المتعلّق ،2000 فيفري 20 في المؤرخ ،02-00 رقم القانون-1

 .2ص. ،2000
 .00-70ص. ،9000 النّشر، بلد دون الشّرق، زهراء مكتبة المدنية، المواد في الإثبات علي، حسين عادل-2
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 لبطلانا أول :
كتسي صفة يى حتّ  رسّميال محرّرروط الواجب توافرها في الالإشارة إلى الشّ  تسبق وأن تمّ 

فإذا  ةميسرّ ال هتصف الي يفقد، وبالتّ باطلا   محرّرروط أصبح الف أحد هذه الشّ ة، فإذا تخلّ ميسرّ ال
 عام تمّ  .فف غير مختص أو عن موظّ ف عام، أو من طرف موظّ عن غير موظّ  محرّرصدر ال

ويصبح  حرّرمة في هذه الحالة عن الميسرّ بذلك، فتسقط صفة ال يتهعزله أو نقل من عمله مع درا
ا عليها قانون يقصد بذلك أنّ في حالة تخلف الشروط المنصوص.(1)امي  رسا محرّر باعتباره  باطلا  

يخرج من دائرة البطلان  ر عرفي.ما يصلح كمحرّ ر صفة الرّسمية و إنّ ل تضفى على المحرّ 
كان  ذا، وكذلك الموظف العام، إسالفا قلناتوثيقها من طرف الموظف الفعلي كما  تي تمّ الأوراق الّ 

أن الشّ  وكان أصحابة، ميسرّ أو وقف أو نقل ولم يكن على علم بذلك وقت توثيق الورقة الل قد عز 
 تها وتظلّ قوّ بة ميسرّ ا تحتفظ الورقة الففي هذه الحالة جميع   ،ليسوا على علم بذلك

دورها سمية بقوّتها في حالة صحتفظ الورقة الرّ .نستخلص أنّ للأصل إستثناء حيث ت  (2)صحيحة  
 من موّظف فعلي أو موّظف لم يعلم بعزله.

ييز بين مفيجب التّ  ا  قانون ةر مراعاة الأوضاع المقرّ رط الخاص بضرورة ا بخصوص الشّ أمّ  
ر الأوضاع غي وبين، محرّرفها إلى بطلان اليؤدي تخلّ  تيالّ هرية و الإجراءات والأوضاع الج

 .(3)كما سبق شرحه سابقا   عدم مراعاتها إلى البطلانؤدي ي تي لالجوهرية الّ 
  البطلانآثار ثانيا: 

، ح باطلة  بصة تميسرّ ة الورقة الشرط من شروط صحّ  فتخلّ  الإشارة إلى أنّ  تسبق وأن تمّ 
 البطلان؟ ابة على هذما هي الآثار المترت  ذي يطرح ؤال الّ ولكن السّ 
البديهي أن يشمل هذا البطلان جميع  فمن ،باطلة   كأصل ةميسرّ الورقة ال إذا كانت       

ب على جميع صفالبطلان ين ،الورقةق مصلحة شخصية مباشرة في إذا كان للموثّ  تها، فمثلا  ءاجراإ
                                                             

 .930ص. ،2003لبنان، الحقوقية، الحلبي منشورات والتّجارية، المدنية المواد في الإثبات أصول قاسم، حسين محمد-1
 لبنان، الوطني، التّراب إحياء دار عام، بوجه اللتزام نظرية الجديد، المدني القانون شرح في الوسيط السنهوري، زاقالرّ  عبد-2

 .937ص. النّشر، سنة دون
 .930ص. السّابق، المرجع قاسم، حسين محمد-3
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ذلك إذا كانت ك ،ق فيه هذه المصلحةذي يثبت للموثّ قتصر فقط على الجزء الّ يإجراءات الورقة ول 
  .ى تاريخهاتّ ح ها باطلةّ ، كانت الورقة كلّ الموثّقأن و من ذوي الشّ  من توقيع كلّ  ة خالية  ميسرّ الورقة ال
كان فإذا  ؛اتهصرف القانوني ذصرف القانوني، والتّ تثبت التّ تي مييز بين الورقة الّ يجب التّ      

ورقة ر من بطلان الل يتأثّ  كاملا   فيا  عر  المحرّر ينصب على تصرف رضائي فيكون محرّرا  
. معناه إذا كان العقد يستوجب إفراغه في قالب شكلي هنا في هذه الحالة  فبطلان ( 1)ميةسرّ ال

 راءاتها .الورقة الرسمية يمتد الى جميع إج
الرسّمي والهبة  هنسبة للرّ صرف القانوني، كما هو الحال بالنّ نعقاد التّ لمية سرّ ال تشترط إلّ أنّه

 .(2 )رط يؤدي بدوره إلى تجريد المحرّر من كل قيمتهف هذا الشّ لّ تخ فإنّ 

ذي ة العليا الّ قرار المحكم ليهع إستقروهذا ما  ،صرف ذاتهبطلان التّ للذلك  تبعا  ي فبطلانها يؤدّ  
 ذلك طبقا  ته و لإثبات صحّ  ميسرّ كل الوجوبا عقد مقايضة العقار في الشّ ر يحرّ  أنّه": فيهجاء 
 .نمن ق.م.ج تحت طائلة البطلا 397ة والماد 09مكرر  323للمواد 

 تيالّ  ديجب تحرير العقو  فإنّه ميرسإخضاعها إلى شكل بتي يأمر القانون على العقود الّ 
 نصرع أو صناعية أو تجارية تعقار أو حقوق عقارية أو محلاّ  وأنّه زيادةن نقل ملكية مّ ضتت

  (3) "الرّسميكل على الشّ  من عناصرها يجب أن يحرر
 الثالث  الفرع 

رية الحج    ميسر  ال محر 
من حيث  اتهيوحجّ  ، سبة للأشخاصة بالنّ ميسرّ ية الورقة الحجّ دراسة إلى  في هذا الفرع قفن      
 بصورها.ق فيما يتعلّ  ايتهوحجّ  ، وضوعالم
 
 

                                                             

 .73السابق،ص. السعدي،المرجع صبري محمد -1 

 .03السابق،ص. منصور،المرجع حسين محمد -2 

، 2003، سنة 9، المجلّة القضائية، عدد00/02/2002، مؤرخ في 277399المحكمة العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم -3
 .59ص.
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ا  رية الحج  : أول   من حيث الأشخاص محر 
سمي من حيث الأشخاص في مضمون ر الرّ ة المحرّ نص المشرع الجزائري على صحّ 

ى ة لمحتو سمي حج  يعتر العقد الر  تي تقضي بقولها: "من ق.م.ج الّ  0مكرر  323نص المادة 
.من خلال هذه المادة نستخلص (1)"أنالأطراف المتعاقدة وورثتهم وذي الش  فاق المبرم بين الإت

 أنّ حجيّة الورقة الرّسمية ل تقتصر على الطراف بل تشمل حتى الغير .
ن الخلف م ر، ويقصد بالغير كلّ متضرر أو منتفع من المحرّ  حيث يدخل ضمن طائفة الغير كلّ  

 ،(2)تافيها من بيان  ة عليهم بما دونسمي حجّ الرّ ر العام والخلف الخاص، حيث يعتبر المحرّ 
حتجاج ة أي لهم الحق بالمعناه حتى الخلف العام و الخلف الخاص بإمكانهم التمسك بتلك الحجيّ 

 بها.
وعلى  هاتة عليهم إذا قاموا بإنكار صحّ أن حجّ ه ل تكون تصريحات ذوي الشّ نويه أنّ ذ التّ يحبّ 

أي إذا إدعى الشخصأنّ ذلك التصريح ليس له أي قام بإنكره ،(3)من يريد إثبات عكس مضمونها
 في هذه الحالة  ل تعدّ حجة عليه .

مكرر  423 المادةنص  أنّ  و يلاحظ دة قانونا  رق المحدّ عتماد على الطّ ماعليه سوى الإ  
ص العربي في النّ  هإذ أنّ  ؛من ق.م.ف 1411 المادةلنص  حرفيا   نقلا   كر تعدّ الفة الذّ سّ ال 66

ة ( بمعنى حجّ ...fait pleine foi…غة الفرنسية جاءت بلفظ )ة" بينما باللّ جاء بعبارة ...حجّ 
ي حددّها تو تصريحه ما عليه سوى اللّجوء الى الطرق الّ أ،يفهم أنّ لمن أراد إنكار توقيعه (4)مطلقة

 المتمثلة في التزوير.و القانون 

                                                             
 ، المتضمن القانون المدني، المرجع السّابق.75-57الأمر رقم  -1
-2000، سنة 90ملزي عبد الرّحمن، طرق الإثبات في المواد المدنية، محاضرات ألقيت على طلبة القضاة، دفعة  -2

2005. 
إلياس أبو عبيد، نظرية الإثبات في أصول المحاكمات المدنية والجزائية، الجزء الأوّل، دون دار النّشر، دون بلد  -3

 .979، ص2007النّشر، 
4-«L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties 

contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ». 
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الي بالتّ و  ة غير قاطعةالعربي جعلها حجّ ص النّ  صين محل تناقض، كون أنّ يكون هذين النّ 
رجى ي و ية مطلقةص الفرنسي جعل منها حجّ نّ ا الزوير، أمّ عن بالتّ يمكن دحضها عن طريق الطّ 

راد إنكار توقيعه أ، يفهم أن لمن (1)رجمةلتعديل أو إعادة صياغة التّ  الجزائري التّدخل المشرع من
 عليها القانون منها التزوير. تي نصّ جوء إلى الطرق الّ ما عليه سوى اللّ 

رية الحج  : ثانياا   من حيث الموضوع ميسر  ال محر 
ر الرّسمي لماّ دوّن فيه من أمور من طرف  محرّره  في نطاق إختصاصه ،أو يعد المحرّ 

 و وقعت من أصحاب الشأن في حضوره،مالم يتبيّن تزويرها وفقا  للطرق  التي قرّرها القانون ،
ر قام ن فيه من أمو اس بما دوّ ة على كافة النّ سمي حجّ "العقد الرّ  المحكمة العليا:هذا ما أقرت به  

 .(2)"رة قانونا  مقرّ رق الن تزويره بالطّ ما لم يتبيّ  أنمن ذوي الشّ  عتته أو وقّ مهمّ  رها في حدودبها محرّ 
جّة ح تي رسمها القانون تعدّ الورقةصدار الورقة في الحدود الّ إمعناه إذا قام  المحرّر  ب

 لما تحتويه في الموضوع بشرط أن ل يتم هناك تزوير.
 سمير الر  ية صور المحر  حج  : ثالثاا 

 كما يلي: سمي وصورتهر الرّ يز بين أصل المحرّ مالتّ  الى أول   نتعرض
 أو أيّ موظف عام مختّص قوثّ مذي يصدر من طرف الر الّ ذلك المحرّ  أنّه صلالأ يعرف

، (3)يعاتوقمن التّ  وخلتورة فهي منقولة عن الأصل، الصّ  خلافعلى  ،وقيعاتويحمل جميع التّ 
معناه هناك اختلاف بين الأصل و الصورة فالأصل ل يمكن اصدارها إل من طرف موظف عن 

 مختص أما الصورة فهي منقولة من الأصل.

                                                             
ميدي أحمد، الكتابة الرّسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري، دار هومة للطّباعة والنّشر والتّوزيع، الجزائر، -1

 .77، ص.2007
، قضية فريق )ب.ش( ضد )م.ز(، 95/03/9052المؤرخ في  023970العليا، الغرفة المدنية، قرار رقم المحكمة -2

، أنظر جمال سايس، الجتهاد الجزائري في القضاء المدني، الجزء الأوّل، 932، ص.9052نشرة القضاة،عدد خاص، 
 .973، ص.2093

 .00.ص، 2003ارية، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتّجتوفيق حسن فرج-3
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صل و الصورة  فالأصل ل يمكن إصدارها  إلّ من طرف لأأي هناك إختلاف  بين ا
 ا الصورة فهي منقولة من الأصل .العام يحمل جميع التوقيعات أمّ الموّظف  

المشرع قد  ستخلص أنّ ن ق.م.جمن  423/426 المادةجوع إلى مضمون نص وبالرّ 
 مية.سسمية وحالة عدم وجود أصل الورقة الرّ حالة وجود أصل الورقة الرّ  :نص على حالتين وهما

 ورة إذا كان الأصل موجوداا ية الص  حج   .1
ذ يجب أن إ ؛أمرين أساسين ها علىتوافر  من خلالسمية ية الورقة الرّ ورة حجّ الصّ  سبتكت

ورة   لصّ ا ووسبب ذلك خل عند الحاجة، جوع إليهلإمكانية الرّ  سمية موجودا  يكون أصل الورقة الرّ 
وسع بستنبط قيمتها من مدى مطابقتها للأصل، حيث تها قيمة طالما أنّ  ةة من أيّ يأو النسخة الخط

ذي يحتج عليه بصورة رسمية أن يطلب إحضار الأصل، وعلى القاضي أن يأمر صم الّ الخ
من وجود الأصل و على القاضي الأمر  ة لبدّ أي أن لإكتساب الصورة حجيّ  ،(1)بإحضارها

 .ق.م.ج 423وهذا ما قضت به المادة  .ابإحضارها و يجب أن تكون مطابقة للأصل تمام  
ادر في "يحفظ أصل الحكم الص   ما يلي: على.ج ق.إ.م.إمن  30وقد نصت كذلك المادة 

الأطراف  ص  تي تخا الوثائق ال  أم  ، مة فيهاالمراسلات والوثائق المقد  بط مع كل قضية بكتابة الض  
ه في كل قضية يتم حفظ أصل الحكم في من هذه المادة أنّ  تخلصسن ،(2)فتعاد إليهم لقاء إيصال"

 ا تلك المتعلقة بالأطراف تبعث إليهم.الوثائق أمّ كتابة الضبط مع الإحتفاظ بجميع 
 ورة إذا كان الأصل غير موجودية الص  حج   .2

كتب ه يحفظ في منادرة بما أنّ  لتفي حا للفقدان إلّ  سميةرّ أصل الورقة ال ل يتعرّض
ال يفقد نتيجة حريق أو سرقة وغيرها وفي هذه الحالة يقع على الخصم ثوثيق على سبيل المالتّ 
سمية ل تتعلرض أصل الورقة الرّ  عادة نفهم أنّ  ،(3)الأصل انليل على فقديتمسك به إقامة الدّ ذي الّ 

                                                             
 .922-929.ص، ص ابقالمرجع السّ ، بكوش يحي-1
، يتضمن قانون الإجراءات 2005براير سنة ف 27 ــ، الموافق ل9320عام  صفر 95مؤرخ في  ،00-05أمر رقم  -2

 المدنية والإدارية.
 .02ابق، ص.محمد صبري السعدي، المرجع السّ  -3
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ليل على امة الدّ إق للفقدان كونها تحتفظ في مكتب التوثيق و على من إدعى فقدانها فما عليه إلّ 
 :وربين ثلاث أنواع من الصّ  قتإذ فرّ  ق.م.جمن  426ما أشارت إليه المادة  اوهذذالك. 
 سمية الأصليةورة الر  الص   .أ

تي تصدر من الموظف المختص والمنقولة مباشرة من الأصل ورة الّ يقصد بها تلك الصّ 
ذا كان ا إشك في مطابقتها، أمّ  ير أيّ ثية الأصل متى كان مظهرها الخارجي ل يكون لها حجّ يو 

في هذه ير، فشتح وأمحو،  ووجد فيها كشط، أ مثلاّ  ،فيها يبعلى وجود ع مظهرها الخارجي يدلّ 
من الأصل،  مباشرة   لنقتي توى أن تكون صورة تنفيذية، وهي الّ تيس ، ويتهاورة حجّ لة تفقد الصّ االح

ذي المشتري الّ ك رف الأخر تنفيذهتزام يجب على الطّ في الورقة بال لمن يعتبر دائنا   إلّ  ىول تعط
يع، بد وتسليم الملتنفيذ العق موثّقالم المبيع، فيحصل على صورة تنفيذية من عقد البيع سلّ تلم ي

ن قاضي ة ثانية بقرار مستثناء يجوز تسليمها مرّ إك أنّه ة واحدة، إلّ مرّ  م إلّ ه ل تسلّ والأصل أنّ 
 الأمور المستعجلة.

ثيق و قل عن الأصل عقب التّ صلية الأولى، وتنورة الأكما يمكن أن تكون على شكل الصّ 
ر يم في أصل المحرّ سلبالتّ  الموثّقر نفيذية، ويؤشّ يغة التّ من الصّ أن، وتكون خالية الشّ  يم لذو وتسلّ 
عد ورة الأصلية البسيطة، تنقل مباشرة عن الأصل بوهناك من تأخذ شكل الصّ ، أشيرع هذا التّ ويوقّ 

 .(1)وقت أن في أيّ من، ويمكن إعطائها لأصحاب الشّ ة من الزّ وثيق بمدّ إتمام التّ 
 ورة الأصليةمن الص  سمية المأخوذة ورة الر  الص  ب.

ة يويكون لها نفس الحجّ ، من الأصل مباشرة مأخوذأنّه غير  ورع من الصّ هذا النوّ يعرف 
إليها حالة  ادستنلإاى ى يتسنّ ورة الأصلية حتّ ورة المأخوذة عنها، مع ضرورة بقاء الصّ تي للصّ الّ 

ة ل مستمدّ ب يتها من ذاتهاحجّ  ورة ل تستمدّ الصّ  في هذه الحالة فإنّ  ،رفينطلب ذلك من أحد الطّ 
ذا فقدت الصّ من الصّ  ة يلها حجّ  كونتورة المأخوذة عنها ل الصّ  ورة الأصلية، فإنّ ورة الأصلية، وا 

تي تصدر من موظف عام مختص و منقولة مباشرة من الأصل أي تلك الّ  ،(2)المنازعة فيها ندع

                                                             
 .970.ابق، صحسين قاسم، المرجع السّ  محمد -1
 .00.، صنفسهفرج، المرجع  حسينتوفيق -2
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ا عيب في هذه الحالة تسقط حاجيتها إذا كان هناك ة إذا كانت مطابقة أمّ و تكون لها نفس الحجيّ 
 .مباشرة

 ور الأصليةورة المأخوذة من الص  سمية للص  ورة الر  الص  ج.
نّ إذ  ر صورة ثالثة  للأصل؛تعتب رة و ورة المأخوذة من الصّ ما من الصّ ل تأخذ من الأصل وا 

أن  تصلح إلّّ  الي فهي لروف، وبالتّ للظّ  ستئناس تبعا  لإعلى سبيل ا بها إلّ  دّ تالأصلية، ول يع
، أي أن هذه الصورة تعد صورة ثالثة (1)مناسبا   تكون قرائن بسيطة، يستنبط منها القاضي ما يراه

 .و ل يأخذ بها إل على سبيل الإستعانة
 انيالمطلب الث  

 سميةزوير في الأوراق الر  عن بالت  ط  ال 
حقّه عن  الخصوم لإستفاءأن أشرنا أنّ المحرّرات الرّسمية تعتبر وسيلة في يدّ أحد سبق و 

خلال  منطريق عرضها أمام القضاء، إلّ أنّ هذا ل يمنع دحضها عن طريق الطّعن بالتّزوير، و 
 تصةالمحكمة المخل(، الأشخاص )الفرع الأوّ جزاءه زوير و عن بالتّ تعريف الطّ نقدّم  هذا المطلب
 .(نيا)الفرع الثّ  زويرفي دعوى التّ 

 لالفرع الأو  
 هوجزاءزوير تعريف الت  

 .وجزاءهزوير تعريف التّ على كلّ من هذا الفرع يشتمل 
 زويرتعريف الت  : لا أو  

بيان على  قتصرإرات، بل زوير في المحرّ تعريف التّ المشرع الجزائري لم يتطرق إلى  إنّ 
إلى  جهتّ إالفقه  نّ  أ، إلّ في قانون العقوبات رة لهزوير والجزاءات المقرّ ها التّ تي يرتكب فيرق الّ الطّ 

من شأنه  ا  قانون، تغيير نها التي يبيّ رق الّ ر بإحدى الطّ ه تغيير للحقيقة في المحرّ زوير بأنّ تعريف التّ 
المشرع إكتفى فقط بتحديد الجزاءات المترتبة على التزوير في  نلاحظ أنّ  ،(2)أن يسبب ضررا  

                                                             
 .03.ابق، صمحمد صبري السعدي، المرجع السّ -1
أحمد السيد صاوي، نطاق رقابة محكمة النّقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتّجارية، دار النّهضة  -2

 . 709العربية، القاهرة، دون سنة النّشر، ص.
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دعاء الإ"تي تنص:الّ ج م.إ.ق.إ.من  09فقرة  950المادة وهو ما تضمّنته  قانون العقوبات.
عقد سبق  ريأو تغي تزييف تي تهدف إلى إثباتعوى ال  الد   هيسمية العقود الر   زوير ضد  بالت  

 .(1)رة إليه"تحريره أو إضافة معلومات مزو  
غية إثبات سمية بزوير ينصب على العقود الرّ عاء بالتّ دّ الإ من خلال نص المادة أنّ نستنتج 

مرتكب  كلّ  اقبويعالإضافة أو الحذف أو ما شابه ذلك، سواء  بر إحداث تغيير في صلب المحرّ 
تي تنص الّ  .جق.عمن  290لنص المادة  وفقا   ة ذلك،سمية، وثبت صحّ تزوير على الورقة الرّ 

( سنة وبغرامة 26( سنوات إلى عشرين )16ت من عشرة )جن المؤق  "يعاقب بالس   :على
، ارتكب 213تهم المادة ني  شخص، عدا من ع دج، كل  2666.666دج إلى  1666.666من

 رات رسمية أو عمومية.في محر   تزويراا 
 وقيع.ف الكتابة أو الت  يا بتقليد وتزيم  إ -
ات ر لصات أو بإدراجها في هذه المحر  التزامات أو مخإتفاقات أو نصوص أو إا باصطناع م  ا  و  -

 فيما بعد.
رات محر  ت هذه التي أعد  أو الوقائع ال   اتروط والإقرار ا بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الش  م  ا  و  -

 يها أو لإثباتها.لتلق  
 .(2)"ا بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلهام  ا  و  -

 غرامة ماليةو  يسلط عليهم عقوبة السجنفالقانون نستنتج أنه كل من إرتكب جريمة التزوير 
 دج. 000 000 2دج إلى  000 000 1 من

ا تزوير مّ نحصر في نوعين، إييتها، فقدها حجّ يسمية و الرّ  ذي يلحق بالورقةزوير الّ التّ  إنّ 
 مادي أو تزوير معنوي.

 
  

                                                             
 ابق.، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع السّ 00-05 الأمر رقم -1
 ، المتضمن القانون العقوبات، المعدّل والمتمم.05/00/9000المؤرخ في  970-00الأمر رقم  -2
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 المادي زويرالت   .1
صطناع ورقة رسمية، أو إسناده إلى موظف إا شكل إمّ  ،زوير شكلينوع من التّ هذا النّ يأخذ 

د ما يولّ  هوو  نات القانونية من إمضاءات وأختامفيها تقليد جميع البيا عام أو ضابط عمومي، ويتمّ 
، وهو ما يطلق عليه مصطلح ها صادرة من جهة رسمية، وهي منعدمة الوجود أصلا  الوهم كأنّ 

ضافة كلمات إا برات فيها، إمّ ي، أو شكل تزوير يقع على ورقة رسمية حقيقية، بإحداث تغيقليدالت  
 أن يكون من دي يمكنازوير المصدور التّ  نّ أالقول  كنكخلاصة يمو  ،أو حشر بين الأسطر

وهو ما يسمى  (1)شخص عادي، أو موظف عمومي، كما يمكن تصوره في ورقة رسمية أو عرفية
ف معناه يأخذ شكلين و قد يكون من موظ ا التقليد أو التزييف، يراد بالتزوير المادي إمّ فيزيبالت  

 سمية و العرفية.  عام أو شخص عادي و يقع على كلا من الورقة الرّ 
 المعنويزوير الت   .2

فيها، كأن  نر من حقيقة ما دوّ يسمية، تغييقصد به قيام الموظف عند تحريره للورقة الرّ 
ن المبيع أو قبض ثمكت بحضوره واقعة تمّ  نّ أعي اريخ الحقيقي، أو يدّ ا للتّ ا مخالف  يذكر تاريخ  
 .يء المبيعتسليم الشّ 
ة مكن إنكار الورقي لإذ  ؛عن الورقة العرفيةفي هذا الصّدد سمية تختلف الورقة الرّ  

طعن رها شخص آخر، و في حالة ما إذا كان محرّ  لا  ثزوير، معن فيها بالتّ ، بل يجب الطّ سميةرّ ال
سمية فيما لرّ زوير في الورقة اعن بالتّ يمكن الطّ  ماكيادة و أو الزّ  ور بالمحيفيها، بأن وقع فيها تغي

 ي تمّ تابط العمومي، أو الّ العام أو الضّ ختصاص الموظف إتي تدخل ضمن نات الّ اق بالبييتعلّ 

                                                             
-  ن كان الشّائع في ذلك أن يرد على النّقود والأوراق المالية والأختام  قليد:الت معناه إصطناع شيء مماثل للأصل وا 

 والمحرّرات الرسمية.
 .00ميدي أحمد، المرجع السابق، ص. -1
-   الحصول على  هدفببديل أو الكشط، عديل أو التّ بالإضافة أو التّ  حيح سواء  ر في الأصل الصّ يغيهو التّ  ف:ينزيالت

 مكتسبات غير مشروعة.
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ه تمضمون عن حقيقاليقصد بهذا التزوير إجراء تغيير في  ،(1)أن بحضورهتوقيعها من ذوي الشّ 
 .ق.م.جمن  423المادة وهذا ما قضت به  كالذكر واقعة غير موجودة أصلا  

ذا تبيّن أنّ المحرّر الرّسمي من خ سواء  به تزوير، لال التّمعن في مظهره الخارجي أنّ وا 
تعلق الأمر بالكشط أو التّحشير أو بطلانه بسب عدم مراعاة أحد شروطه، بإستطاعة المحكمة 

هذا ما سلكه المشرع الجزائري عندما منح للقاضي سلطة في تحكم بإزالة قيمته في الإثبات، و أن 
لورقة تزوير بإمكان ن في مظهره الخارجي أنّ با، أي في حالة ما إذا تبيّ (2)إسقاط صفة الرّسمية

 .ته في الإثباتالمحكمة أن تحكم بإزالة حجيّ 
  زويرالت   جزاءثانياا: 

 عوى الأصليةالدّ و  ،الفرعية  ىعو دّ اليين، زوير دعو ب على التّ يترتّ 
 الفرعية زويرالت   دعوى .1

ية في صلة بدعوى أصلدية، وتكون متّ اأمام المحاكم الع عادة   ةالفرعيزوير دعوى التّ ترفع 
تتمّ عن طريق إيداع المذكّرة حيث  .ج.إق.إ.ممن  183إلى  186نه المواد الموضوع، وهذا ما تبيّ 

اية الفصل وى الأصلية إلى غعظر في الدّ عوى الفرعية يتوقف النّ هذه الدّ  ترفعحينما و  أمام القاضي
ها ضدّ  عىة أو بطلان هذه الوثيقة المدّ ح فيه صحّ بموجب حكم صادر من القاضي يوضّ  هافي
ه ليس نّ عوى الفرعية مادام أدخل في الدّ له التّ  ا الغير الخارج عن الخصومة فلا يحقّ زوير، أمّ بالتّ 

 ىعوى الفرعية على المدعي والمدععوى الأصلية، ولذلك تقتصر الدّ يطالب به في الدّ  له حقّ 
ة بدون وجود ي، أي أنّه ل يمكن رفع دعوى فرعزوير الفرعيةعليه فقط فهما المخاطبين بدعوى التّ 

 .بعد الفصل في الدعوة الفرعية دعوة أصلية، ول يتم الفصل في الدعوة الأصلية إلّ 
عاء دّ أنّه في حالة ما إذا أثار أحد الخصوم الإ من ق.إ.م.إ.ج 181دة ونجد كذلك الما

 ف  يتوقّ عوى لالفصل في الدّ  عقد رسمي بإمكان القاضي أن يبعده إذا ما رأى أنّ  زوير ضدّ بالتّ 

                                                             

 .09ميدي أحمد، المرجع السّابق، ص.  -1 
عبد الحكيم فودة، المحرّرات الرّسمية و المحرّرات العرفية في ضوء مختلف الأراء الفقهية وأراء محكمة النّقض، دار  -2 

 .05، ص. 2000المنصورة، الفكر و القانون، 
 أنظر أيضا ملزي عبد الرّحمان، المرجع السّابق. -
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على العقد المطعون فيه، أمّا في حالة ما إذا كان الفصل في الدّعوى يتطلّب ذلك، فإنّه يدعو 
مت لصّ ا الخصم الّذي قدّمه لتصريح عمّا إذا كان يتمسك به، أمّا في حالة عدم التّصريح أو التزام

ذا تمسك باستعماله يقوم القاضي بطلب منه إيداع أصل العقد أويستبعد المحرّ  سخة مطابقة ن ر، وا 
 عن  قاعسأيام، وفي حالة التّ  5عنه بأمانة الجهة القضائية في أجل ل يتعدى 

 يستبعد.  دة قانونا  إيداعه في الآجال المحدّ 
 الأصلية زويرالت   دعوى .2

 إلى 186نص عليها المشرع الجزائري في المواد  زويرعاء بالتّ دّ عوى الأصلية في الإالدّ 
ي يدعى فهم أن الشخص الذّ تي من خلالها نالّ  186نذكر منها نص المادة  .ج.إق.إ.ممن  188

ذي يريد أن الّ  رخصي للمتضرّ بيل الشّ رها السّ عتبا  و بالتزوير يتبع الإجراءات المقررة لأي دعوة. 
بطية القضائية الضّ  رفع شكوى أمامب جه إلى القضاء الجزائي، سواء  يرفع دعوى تزوير أصلية أن يتّ 

ني دعاء مدإأو ، ة إقليميا  رية لدى المحكمة المختصّ أو وكيل الجمهو  ائب العامأمام النّ أو شكوى 
أي أن دعوة التزوير الأصلية ترفع  ،(1)قضية جزائية أيّ ك ،حقيقفيها التّ  حقيق، ويتمّ أمام قاضي التّ 

راءات بنفس الإجبع كما يتّ  أمام النيابة العامة و يتم التحقيق فيها كغيرها من القضايا الجزائية.
ها في المواد بعة والمنصوص عليالإجراءات المتّ  فيها كلّ  عىدعوى ترا بها رفع أيّ  تي يتمّ رق الّ الطّ 
 من ق.إ.م.إ.ج. 18إلى 14

 نياالفرع الث  
 في دعوى الت زوير والمحكمة المختص ة لأشخاصا 

ظر في للنّ  ةالمختصّ المحكمة و ، زويرعن بالتّ لون بالطّ في هذا الفرع الأشخاص المؤهّ  نبيّن
 .زويردعوى التّ 

 زويرعن بالت  لون بالط  : الأشخاص المؤه  لا أو  

                                                             

، يوم  aziamar.blogspot.comبحث عن دعوى التزوير الأصلية ، عبد العزيز حسين عمار، محامي بالنقض،   -1 

     6102- 10- 10الإطلاع 
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من  يسعبأو  ،زويرر من فعل التّ زوير محل دعوى عمومية يرفعها من تضرّ يكون التّ 
محل دعوى مدنية ترفع لإثبات يكون ى وصل إلى علمها ذلك، كما يمكن أن يابة العامة متّ النّ 
 .زويرالتّ 

خصم كما لل، هم العامين أو الخاصينئوخلفا زوير لطرفي الخصومةعاء بالتّ دّ لإيخوّل ا
ثبات  اهضح له بعد تقديمها أنّ تّ ا إذا عوى أن يطعن عليها بنفسهم الورقة في الدّ ذي قدّ الّ  مزورة، وا 

لّ ، تهحمصل يخدم زويرهذا التّ  الخارجين  لىع ه يمنعأنّ  بمعنى ،اء المصلحةفرفض طعنه لنتوا 
 تىلية مر أص عن طريق رفع دعوى تزويزوير، إلّ عن بالتّ لهم علاقة بالخصومة للطّ  ليس منأو 

ذين لهم الحق بالطعن هم المتضررون بفعل التزوير أو الأشخاص الّ  نّ أ، يفهم (1)توافرت شروطها
 .النيابة العامة، و ليس للغير الخارج عن الخصومة حق القيام بذلك

 زويرظر في دعوى الت  للن  ة : المحكمة المختص  اا ثاني
زوير ي التّ يشترط فو، أو المحكمة العليا بتدائية على المحكمة الإا زوير إمّ دعوى التّ  تعرض

ة أمامها، ولم يتم عرضها على الجهة ل مرّ مة لأوّ أمام المحكمة العليا، أن تكون الوثيقة مقدّ 
لّ القضائية الّ   .كانت غير مقبولة  تي أصدرت الحكم المطعون فيه، وا 

من المجالس  ادرةظر في الأحكام الصّ النّ ب المحكمة العليا، تختصّ  أنّ  رطمن هذا الشّ  يستفاد
مية ستي حسمت في الخصومة بين الأطراف المتنازعة فالورقة الرّ ، والّ بتدائيةالإالقضائية والمحاكم 
وير أمام المحكمة ز عن فيها بالتّ الطّ هات، فلا يقبل ر عند عرضها أمام هذه الجزويلم يطعن فيها بالتّ 

ق ير متعلّ عوي وغة دليل سبق تقديمه في الدّ في صحّ  موضوعيا   ذلك يعتبر نزاعا   العليا، لأنّ 
أي عند تقديم الوثيقة المزورة أمام المحكمة العليا يجب أن تكون معروضة لديها  ،(2)ظام العامبالنّ 
ا اع  و المجلش القضائي يعتبر نز ل مرة لأنه إذا سبق و أن تم عرضها أمام المحكمة الإبتدائية لأوّ 

 ا.موضوعي  
 

                                                             

 .03-03ميدي أحمد، المرجع السّابق، ص ص. -1 
حجية الورقة الرسمية والعرفية في المحمد أحمد عابدين، حجية الورقة الرسمية والعرفية في  محمد أحمد عابدين، -2 

 .30ص.  ،9005الإثبات وطرق الطعن فيها، دار الكتب القانونية، دون بلد النشر،
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 انيالمبحث الث  

 رات العرفيةالمحر   
لاف ن، على خسمي يستوجب إفراغه في شكل معيّ ر الرّ المحرّ  إلى أنّ  ناسبق وأن أشر  

لهذا  ائدلعرف السّ ل ر طبقا  إفراغه فيها، فهو يحرّ ن ر العرفي ليس له شكل من الأشكال يتعيّ المحرّ 
وء من خلال هذا المبحث إلى دراسة كل من ط الضّ لهذا أسلّ ، يطلق عليه مصطلح عقد عرفي

اسة الدرّ  جل(، وكمرحلة أخيرة نعرّ يته وتاريخه )المطلب الأوّ ر العرفي وشروطه، وحجّ تعريف المحرّ 
 اني(.لب الثّ ر العرفي )المطعن في المحرّ إلى طرق الطّ 

 لالمطلب الأو  
 ر العرفي المحر  مفهوم 

كوسيلة إثبات  عتدّ ت ىه حتّ نّ  أّ رات العرفية من بين وسائل الإثبات بالكتابة، إلّ تعتبر المحرّ 
ل(، الفرع الأوّ ) وشروطه ر العرفيتعريف المحرّ  نتناولنة، لهذا يستلزم توافرها على شروط معيّ 

 .(الثاّلثتاريخ المحرر العرفي )الفرع (، وصورها )الفرع الثاّني ية الورقة العرفيةحجّ 
 لالفرع الأو  

 وشروطه ر العرفيتعريف المحر   
 .وشروطه  ،ر العرفي تعريف المحرّ ب نقوم من خلال هذا الفرع

ر العرفي: تعريف الملا أو    حر 
هي سندات "ه يمكن تعريفه كالآتي: نّ  أّ إلّ  ،ر العرفيلى تعريف المحرّ المشرع إق يتطرّ لم 

 (1)ف العامى تحريرها وتوقيعها أشخاص عاديون بدون تدخل من الموظّ لإثبات يتولّ لة معدّ 

 .معناه على عكس المحررات الرسمية فالمحررات العرفية ل يتدخل الموظف في تحريرها

                                                             
ر، بدون سنة شالنّ جارية، دار الفكر العربي، بدون بلد ثبات في المواد المدنية والتّ ، إجراءات الإويعبد الوهاب العشما -1
 .30.شر، صالنّ 
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ف عام، موظّ  اس دون تدخل منالنّ تي يقوم بتحريرها أحد ها تلك الورقة الّ فها الفقهاء بأنّ ويعرّ       
 إذا كانت تحمل توقيعه، شريطة عدم إنكار ما نسب رها إلّ ة على محرّ ول يمكن أن تكون حجّ 

ذي يقوم بتحرير أي يشترط في الشخص العادي الّ  ،(1)أو إمضاء أو ختم أو بصمة إليه من خطّ 
 .رط عدم إنكاره لذلكة بشالورقة العرفية أن يقوم بالتوقيع عليها لكي تصبح لها حجيّ 

ية في حجّ ر ر العكون للمحرّ يو  (2)يرزو عن بالتّ أو الطّ  ر بالإنكار أو الجهالةالمحرّ  دمج ويتمّ 
، معناه ل يكون (3)ثبوت تاريخهمنذ  إلّ إلى غير أطرافه  ية ل تمتدّ على أطرافه، ولكن هذه الحجّ 

 ة.نتفت هذه الحجيّ إ منذ ثبو ت تاريخه و إلّ  ة على الغير إلّ للمحرر العرفي حجيّ 
 ر العرفيشروط المحر  : ثانياا 

لى كتابة حتوائه عإثبات سوى لإل ر العرفي لكي يكون دليلا  في المحرّ القانون ل يشرط 
لي يكون اتّ بالو ر، خص المنسوب إليه المحرّ عه من قبل الشّ ن تكون موقّ أن واقعة قانونية، و تبيّ 
 التّوقيع.و  الكتابةفي ر العرفي ل شروط المحرّ رطين، وتتمثّ فيه أحد الشّ  إختلّ نعدم القيمة إذا م

 الكتابة .1
يه شكل معيّن ل يشترط فجب توافرها في المحرّر العرفي، و تعدّ الكتابة من بين الشّروط الوا

يجب إحترامه؛ إذ يمكن أن تكون بلغة عربية أو غيرها، بل يكفي أن تكون الكتابة دالّة على المقصود 
المراد منه و كذلك يستوي في طريقة تحريرها، سواء بخط اليد أو وبآلة الكتابة أو كانت مطبوعة أو 

 شخص ائن أو المدين أو أيّ كتابة الدّ  ضف إلى ذلك أن تشمل سواء علىما شابه ذلك من المواد. 
، أي أنّ (4)تطلب القانون ذلك إذا ه ل يشترط ذكر مكان تحريرها أو تاريخه إلّ بالإضافة إلى أنّ  آخر

ر كونها بطل ذلك المحرّ  ر العرفي و إلّ الكتابة تعد من الشروط الجوهرية الواجبة التوفر في المحرّ 
 الأساسية.

 
                                                             

 .33ص.، 9005 دار الفكر العربي، القاهرة، محمد شيتا أبو سعد،الإثبات في المواد المدنية و التجارية الشرعية، -1 
 .37ص.، 2003المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، أنوار طلبة، الوسيط في شرح قانون الإثبات، -2 
 .33ص. ،2000 الجزاءات المدنية والجزائية، دار الهدى، الجزائر،سليمان بارش، شرح قانون  -3 
نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتّجارية في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، دون بلد النّشر،  -4 

 .923ص. ، 2000
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 :وقيعلت  ا .2
تعريفه: "بأنّه علامة أو بيان ظاهر مخطوط إعتاد الشّخص للتّعبير عن موافقته على عمل يمكن 

، فهو أيضا شرط جوهري ل يمكن الإستغناء عنها و يجب أن ينسب (1)أو تصرف قانوني يعنيه"
 إلى صاحبها.

و  ب إليه قول  من ينس إذا كان منطبقا على الورقة بكاملها بخطّ  إلّ  صحيحا   وقيع ل يعدّ و منه فالتّ 
كما ل  ،ل يجوز بعلامات مألوفة أو بإمضاء مختصرو ع و لقبه، على إسم الموقّ  مشمول   إلتزاما  

 . فالتوقيع لبدّ (2)شخص آخر فمصيرها البطلان رفين بخطّ ع أحد الطّ فإذا وقّ  ،يجوز التّوكيل فيه
ذلك س بإمكان الغير القيام بفهو شرط أساسي لصحة تلك الورقة ليأن ينسب إلى صاحب الشأن 

 تحت طائلة البطلان.
 لزما  رفين و إذا كان من توقيع كلا الطّ لجانبين يجب أم يتضمّ  و عليه إذا كان العقد ملزما      

نستخلص أن هناك أنواع من التوقيع  .(3)ذي يقع عليه الإلتزامرف الّ لجانب واحد فيكفي توقيع الطّ 
قد يكون التوقيع بالختم أو بصمة الأصبع و هناك ما يسمى بالتوقيع على بياض مبنيا على اتفاق 
الطرفين فإذا قام الطرف الثاني بملئ الورقة بما يخالف الإتفاق يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة 

 .قانونا   و يعلقب عليها
 :وقيع بينتتنوع كيفية التّ   

التّوقيع بالختم شريطة أن يكون مقروءا وواضحا وأن يتم من خلال صاحبه أو على الأقل  -أ
بحضوره أو رضائه، كما يجوز التوقيع بالبصمة إذ أثبت العلم عدم تشابه بصمات الأصبع ممّا 

 .(4)ريساعد على سهولة معرفة لمن تؤول تلك البصمة الواردة على المحرّ 
مكن للشّخص أن يوقع على ورقة بيضاء خالية من الكتابة و يمنحها توقيع على بياض في -ب

لشخص آخر يتولى ملئها وفقا للإتفاق المبرم بين الطرفين و في هذه الحالة إذا قام هذا الأخير 

                                                             

 .900محمد حسين قاسم، المرجع السّابق، ص ص.  -1 
 .50ع السّابق، ص. عادل حسين علي، المرج -2 
 .905محمد حسين قاسم، المرجع السّابق، ص.  -3 
 .220أحمد محمد عابدين، المرجع السّابق، ص.  -4 



كتابياً   الفصل الأوّل                                المحررّات التّي تصلح دليلا ً

 

  
27 

بملئها بما يخالف الإتفاق يعد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة ممّا يفقد الورقة حجيتها و نفس الشيء 
 على بياض دون علم صاحبه كأن يختلس الشّخص الورقة الموقّعة على بياض. إذا تمّ التوقيع

و في جميع الأحوال ليس بإمكان الغير المتعامل مع من أساء إستعمال التّوقيع أن يتمسك 
 .(1)بالورقة حتى و إن كان حسن النية و لم يكن على دراية بحقيقة الأمر

في فيستحسن التصديق على التوقيع الوارد بالمحرر العر و لتفادي إحتمال إنكار الموقع لتوقيعه 
لدى الموثق أو أي موظف عام على أساس أنّ التصديق على التوقيع يعد بمثابة محرر رسمي 

. في بعض الأحيان يلجأ الموقع إلى (2)ل يمكن إنكاره أو نفيه إل عن طريق الطعن بالتزوير
عملية التصديق على توقيعه لدى موظف عام  إنكار ما نسب إليه لذلك فمنا المستحسن قيام

 عن طريق الطعن بالتزوير. ى ل يتم إنكاره إلّ مختص أو موثق حتّ 

و يترتب عن تخلف شرط التوقيع في الورقة العرفية جزاء البطلان إلّ أنّه ل يمكن القول أنّ غياب 
ن التوقيع وجود ية خالية مالتوقيع يفقدها كل قيمتها لأنّه بوسع القاضي أن يستخلص من ورقة عرف

ثبوت بالكتابة بعد التأكد من أنّ مضمون الورقة العرفية من صنع الطرف الذي يحتج بها  أدمب
التوقيع شرط جوهري و عدم وجوده يؤدي  يفهم أنّ . (3)خصيعليه مثلا أن تكون من خطه الشّ 

إلى بطلان المحرر إل و أن القاضي عند عدم وجود التوقيع الأخذ بها على أساس وجود مبدأ 
 ثبوت بالكتابة.

 الث انيالفرع 
 وصورتها ية الورقة العرفيةحج  

الية خية لها إذا كانت الورقة العرفية تكون منعدمة القيمة ول حجّ  رنا إلى أنّ سبق وأن أش
 .وصورتها ،ية الورقة العرفية تعرض إلى حجّ نوقيع، لهذا سمن التّ 

 
 

                                                             

 .920-990عابد فايد عبد الفتاح فايد، المرجع السّابق، ص ص.  -1 
 .903-903محمد حسين قاسم، المرجع السّابق، ص ص.  -2 
 .933بكوش يحي، المرجع السّابق، ص. -3 
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 ية الورقة العرفيةحج  : لا أو  
بة سيتها بالنّ أخيرا حجّ ث المصدر، ثمّ من حيث المضمون، و تها من حيسنتعرض لحجّ 

  للغير.
ر العرفي  .9 ية المحر   من حيث المصدرحج 

 هعن كتبه أو وق  العقد العرفي صادرا مم  عتبر ي" ه:ق.م.ج على أنّ من  325ة تنص الماد
ه فلا فا ورثته أو خلأم   ،أو وضع عليه بصمة أصبعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه

مة أو الإمضاء أو البص الخط   يعلمون أن   هم لبأن   يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يميناا 
 .(1)هو لمن تلقوا منه هذا الحق"
ا من إنكاره ية إذا تمّ الورقة العرفية تكون منعدمة الحجّ  ص أنّ النّ  يفهم من مضمون هذا

برون ه غير مجفورثته أو خل ومن جهة أخرى فإنّ  ،ذي ينسب إليه هذا من جهةخص الّ طرف الشّ 
نّ بالتقيّ  و البصمة أو الإمضاء أ الخطّ  اليمين بعدم علمهم أنّ  ايؤدّو ما يكفي فقط أن د بالإنكار، وا 

 ذي نسبوقيع الّ هذا التّ  أي ينكر صراحة  ، وا منه هذا الحقذي تلقّ الّ  خصؤول إلى الشّ ت
ورقة وذلك عن ك بهذه الوقيع صحيح على عاتق المتمسّ التّ  الإثبات بأنّ  ءالي يقع عبإليه، وبالتّ 

الورقة العرفية تصبح منعدمة الحجية في  . نستخلص أنّ (2)الخطوط ةطريق إجراءات مضاها
الوقت الذي يتم فيه إنكار الشخص ما نسب إليه من توقيع ، و يقع على الطرف الآخر الذي 

مادة به ال قضتوهذا ما عبئ الإثبات و ذلك بإجراء مظاهاة الخطوط  يتمسك بصحة التوقيع
ة الخط أو و نفي صح  تهدف دعوى مضاهاة الخطوط إلى إثبات أ":بقولها .جق.إ.م.إ 903
نستخلص من مضمون نص المادة أن إجراء مظاهاة الخطوط  .(3)ر العرفي"وقيع على المحر  الت  

 تؤدي إلى الوصول نحوى الحقيقة تثبت بالصحة أو النفي. 

                                                             

 ، المتضمّن القانون المدني، المرجع السّابق.75-57الأمر رقم  -1 

 .305ص. ،9057سة الوطنية للكاتب، الجزائر،لمؤسّ ة الحق بوجه عام، امحمد حسين، الوجيز في نظريّ  -2
 ابق.، المرجع السّ لإدارية، المتضمن قانون الإجراءات المدنية وا00-05 الأمر رقم-3
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ن يكون ، شرط أالموثّقإيداعها لدى  ة، إذا تمّ كون للورقة العرفية حجّ ته كاستثناء  أنّ إلّ 
 ىحتّ و  (1)على الأقل من طرف المدين وأ، المتعاقدة، وأن يصدر من جميع الأطراف الإيداع ثابتا  
عليها  عذي وقّ ه من البديهي أن يعترف بها الخصم الّ ة كاملة، فإنّ ر العرفي حجّ يكون للمحرّ 

ريحة سواء كان بصفة ص سمي من وراء هذا العترافر الرّ ية المحرّ ر العرفي حجّ المحرّ  يستويك
، ر مؤقتا  حرّ ية المي إلى إسقاط حجّ ذلك يؤدّ  بإنكاره صراحة، فإنّ  وقيعينسب إليه التّ إذا أبدى من 

الب وذلك أن يط وقيعليل على صدوره من صاحب التّ ر أن يقيم الدّ ك بالمحرّ وعلى من يتمسّ 
ر ك بالمحرّ مسأن بالتّ الشّ  يومثال ذلك أن يقوم ذو  أو ضمنية حقيقر إلى التّ المحكمة بإحالة المحرّ 

لى هذا الأساس به وع ضمنيا   معترفا   الي يعدّ عه، فسكت هذا الأخير، وبالتّ عرفي في مواجهة موقّ ال
تسب ه يكر فإنّ معناه إذا إعترف الخصم بصحة توقيع المحرّ  .(2) وره منهدمن حيث ص تهيتثبت حجّ 

 ة ستسقط. سمي أما إذا حدث العكس فإن تلك الحجيّ ر الرّ صفة المحرّ 
 العرفي من حيث المضمونر ية المحر  حج   .2

بعدم  وقيعة التّ ة على صاحبه بثبوت صحّ ر حجّ نة على المحرّ تكون البيانات المدوّ  
 زويرالتّ ب فيه عنالطّ ب عيهإثبات ما يدّ  ءعي وجود تزوير يقع عليه عب، وعلى من يدّ الإنكار

طرق الإثبات  من خلاليخالفها  إثبات ما يمكنر العرفي نها المحرّ تضمّ يتي وبخصوص البيانات الّ 
لبائع ا خر، وأشار فيه أنّ آر عقد بيع صدر من شخص إلى العادية. ومثال ذلك كأن يثبت المحرّ 

القواعد العامة في  باعاتيمكنه إثبات صورية هذا البيع ب وقيعمن، فإنّ صاحب التّ ستلم الثّ اى و تلقّ 
ة على صاحبها ما لم يتم حجّ ر تكون البيانات الواردة في مضمون المحرّ  . أي أنّ (3)الإثبات

ب على نصتالواقعة  مثلا ذكر أنّ  الإنكار و يقع عبئ إثبات وجود التزوير على من يدعي ذلك.
ة بح حجّ وقيع على الورقة العرفية تصة التّ د ثبوت صحّ وبمجرّ  حقيقة العقد هبة عقد بيع غير أنّ 

 .(4)غيره طّ ه أو بخر بخطّ الورقة محرّ ا إذا كان صلب ظر عمّ ض النّ غوقيع بنسب إليه التّ يعلى من 
                                                             

 .930ابق، ص.كوش يحي، المرجع السّ ب -1
 .900، ص.9050رضا المزغني، أدلّة الإثبات، دون دار النّشر، دون بلد النّشر، -2
 .927عابد فايد عبد الفتاح فايد، المرجع السّابق، ص. -3
 .02.ابق، ص، المرجع السّ منصور محمد حسين-4
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إن الورقة العرفية تتمتع بالحجية في الوقت الذي تثبت صحة التوقيع دون الحاجة إلى النظر إذا 
 ما كان بخط محرره أو بخط غيره

 سبة للغيرر العرفي بالن  ية المحر  حج  .4
ة سوى جّ فلا تكون ح ن فيها، على خلاف الورقة العرفية،ة بما دوّ حجّ  سميةالورقة الرّ  تكون

قصد الإضرار  ؤواطذلك لتفادي التّ ، (1)اريخ ثابتا  التّ  ذاإذا كان ه سبة لتاريخها، إلّ على أطرافها بالنّ 
ا نمثال ذلك أن يبيع شخص منقول معيّ ، بالغير من خلال ذكر تاريخ غير صحيح في الورقة

ن من حيث رفية على الطّ حجّ  العرفيةرات المحرّ تعتبر  .شخص واحدات يملكه إلى أكثر من بالذّ 
الإنكار، يها بعن فالطّ  نة فيها ما لم يتمّ ة من حيث البيانات المدوّ حجّ  عها، كما تعدّ ن وقّ صدروها ممّ 

 ثبوتا   ا  ابتإذا كان تاريخه ث إلّ  ،ة على غير المتعاقدينند ل يكون حجّ السّ  سبة للغير فإنّ ا بالنّ أمّ 
إذا ة على الغير إل ّ ي ل تكون حجّ سمر الرّ العرفي على خلاف المحرّ  رالمحرّ  يعني أنّ . (2)رسميا  

  .كان تاريخه ثابتا
 ة"ل يكون العقد العرفي حج   حيث تنص:قطة إلى هذه النّ  ق.م.جمن  325أشارت المادة 

 نذ: م امنذ أن يكون له تاريخ ثابت، ويكون تاريخ العقد ثابت على الغير في تاريخه إل  
 ،تسجيلهمن يوم  -
 ،ره موظف عاممن يوم ثبوت مضمونه في عقد آخر حر   -
  ،ضابط عام مختص   أشير عليه على يد  من يوم الت   -
 ذين لهم على العقد خط أو إمضاء.من يوم وفاة أحد ال   -

 قروف، رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعل  للظ   ه يجوز للقاضي تبعاا غير أن  
 .(3)بالمخالصة"
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 ر العرفيالمحر  ة صور جي  ثانياا: ح
ات، ية في الإثبر العرفي حجّ تي من خلالها يكون لصور المحرّ الحالت الّ  ندرس سوف 

ذا كانتو وذلك عن طريق تسجيل صور الورقة العرفية،  المدين  خطّ بمكتوبة صورة الورقة العرفية  ا 
 .أو نائبه
 تسجيل صور الورقة العرفية .1

المشرع أخذ مجموعة من  كون أنّ  ،لة قيمة في الإثباتيكون لصور الورقة المسجّ 
ء ب البدعها، لتجنّ ة صدورها من موقّ د من صحّ الإجراءات لضمان عدم تزوير الأوراق، والتأكّ 

بحفظ الأصل في  سجيلر، ويكون التّ جوء إلى تسجيل المحرّ وقيع قبل اللّ صديق على التّ بعملية التّ 
يكون  ددا الأصل، وفي هذا الصّ أن صورة فوتوغرافية من هذالشّ  يو هر، ويعطى لذمكتب الشّ 

معناه لكي تكون لصورة المحرر العرفي نفس حجية  ية الأصل.ر العرفي نفس حجّ لصورة المحرّ 
الأصل لبد أن تكون مسجلة و أن يتم حفظ الأصل في مكتب الشهر و إعطاء لأصحاب الشأن 

 صورة فوتوغرافية.
 المدين أو نائبه إذا كانت صورة الورقة العرفية مكتوبة بخط  .2

لّ  ورة المكتوبة بخطّ الصّ  يلاحظ أنّ  د ل مجرّ  نيةا كانت نسخة ثالمدين ل تحمل توقيعه، وا 
بوت بالكتابة إذ تعتبر مبدأ ث ؛ة في الإثباتر العرفي بعض القوّ ه يكون لصورة المحرّ  أنّ صورة، إلّ 
ا ة في الإثبات وفق  يلورقة العرفية حجّ ا أنّ  في خلاصة القول ستنتجن ، و منه والقرائن نةيكتمل بالبّيّ 
 .(1)الستثنائيةللحالت 

 
 الث الثالفرع 

 ر العرفيتاريخ المحر  
لهذا سنتطرق و  ،إذا كان تاريخه ثابتا   ة على الغير إلّ كون حجّ ير العرفي ل المحرّ  رأينا أنّ  

 .اريخقاعدة ثبوت التّ ، واستثناءات اريخإلى طرق ثبوت التّ 
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 اريخثبوت الت  طرق : لا أو  
جهة الغير من تاريخ إثباته، ويكون ذلك من يوم تسجيله اة في مو ر العرفي حجّ يعتبر المحرّ 

اء وأخيرا من تاريخ وفاة من له إمض ،أشير عليه من ضابط عام مختصّ و التّ أ هثبوت مضمونبأو 
 ىه حتّ نستخلص أنّ  السّالفة الذّكر ق.م.ج 428بالرجوع إلى نص المادة  .(1)رعلى المحرّ  أو خطّ 

خه لبد أن يكون هذا الأخير ثابتا ذلك بإتباع الطرق ة على الغير في تارييكون العقد حجّ 
اره ثأجميع ل ومنتجا   ر العرفي صحيحا  لمعرفة ما إذا كان المحرّ  المنصوص عليها في هذه المادة. 

رتها المحكمة العليا في إحدى قراوصلت إليه توهذا ما ، مطلقا   ا  بطلان أو باطلا  في مواجهة الغير 
د من أكّ بيتها التّ ب قبل تثتطلّ ي ،ح العقود العرفية من قبل القاضييتصح أنّ  ر قانونا  من المقرّ " :هأنّ 

ا لجميع ج  تمنو  ر العرفي صحيحا  ذي على ضوئه يعتبر المحرّ المدار الّ  ذي يعدّ تاريخ إبرام العقد الّ 
ة البيع حّ قضاة المجلس قضوا لص نّ أا في قضية الحال ولما كان ثابت   ا  مطلق ا  بطلان أو باطلا   هار ثأ

عرفي لمعرفة ما إذا يع البته دون تحديد منهم لتاريخ البصحّ  اعترفإرفين الطّ  إلى أنّ  ستناداإالعرفي 
وجاء أسباب  ،وننالقا هم بقضائهم هذا قد تجاهلوا أحكامسمية، فإنّ كلية الرّ ب الشّ ارع يتطلّ كان الشّ 

 . (2)"ن نقضهالي يتعيّ وبالتّ  ،ر على المحكمة العليا من بسط رقابتهاقرارهم الواقعية وهو ما يتعذّ 
 د لذلكجيل المع  قيد الورقة العرفية في الس   .1

خلال إدراج  من د لذلك،جل المعّ من يوم قيدها في السّ  تاريخ الورقة العرفية ثابتا   تبريع
كتب أن، كما يلصاحب الشّ  الموثّقع من طرف ص له يوقّ ملخّ و ة بهذه الورقة البيانات الخاصّ 

ويعتبر تاريخ  ،الموثّقعه سجيل ويوقّ تّ ر يظهر فيه تاريخ تقديمه ورقمه في المحضر على المحرّ 
ات ر ف إلى ذلك يتحقق قيد الورقة، في حالة ما إذا كانت المحرّ ض، للورقة ثابتا   المحضر تاريخا  

لقيد في حالة ق اهر، كما يتحقّ اريخ من وقت إجراء الشّ التّ  الي تصبح ثابتة  هر، وبالتّ واجبة الشّ 
 .(3)وقيعصديق على التّ التّ 
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 اريخر في ورقة أخرى ثابتة الت  إثبات مضمون المحر   .2
 ريخ، سواء  ار آخر ثابت التّ اريخ من يوم تسجيل محتواه في محرّ ر ثابت التّ يكون المحرّ  

كفي ذكر ، بل يروري أن يثبت نصها كاملا  ليس من الضّ  ذإ ؛رسمي أو عرفير ق الأمر بمحرّ تعلّ 
رين للمحرّ  ابتثّ الاريخ لتّ الي يكون ابس، وبالتّ لّ ال ينفينه بشكل ير والبيانات الكافية لتعيص للمحرّ ملخّ 
 ص فقط.أي أنه ل يشترط ذكر النص كاملا و إنما يكفي ذكر ملخ.(1)واحد

 ف عام مختص  موظ  ر من أشير على المحر  الت   .4
 يالقاض ما على ةمن يوم عرض قضي ، مثلا  ثابتا   ر تاريخا  سب في هذه الحالة المحرّ تيك
ها بحصول ر عليسوم فيأشّ ل الرّ لى محصّ إرات أشير عليها، أو في حالة تقديم المحرّ ويقوم بالتّ 

ابت من ختم مصلحة اريخ الثّ سب التّ تها تكلة فإنّ سلات المسجّ اق بالمر ا فيما يتعلّ ق، أمّ سم المستحّ الرّ 
، سلات لت فيها هذه المراتي سجّ جلات الّ منه بالعودة إلى السّ  ثبثالبريد، وذلك إذا ما أمكن التّ 

 ثبثل يمكن التّ  ه، بما أنّ ثابتا   بها الختم تاريخا  سلة فلا يكالمراسلات غير المسجّ  ا فيما يخصّ أّمّ 
  .(2)سميةجلات الرّ منه بالعودة إلى السّ 

ذا ما تعلق بالمراسلات المسجلة.يعني أنه يختلف فيما إذا كان عرض على القاضي   أوا 
 أو إمضاء ذين لهم على الورقة خط  وفاة أحد ال   .3

ا ذين وضعو وفاة شخص أو أكثر، وهم من بين الّ ه في حالة يراد من هذه الخاصية أنّ 
على وجودها وقت حصول الوفاة على  ه دليل كافهم على الورقة العرفية، فإنّ توقيعهم أو خطّ 

تسجيل الورقة  م يتمّ ى ولو لابت حتّ اريخ الثّ لورقة التّ لتي تعطي الوفاة الواقعة الّ  عدّ ت اليل، وبالتّ الأقّ 
بل خص قأن توفى الشّ ، أمّا إذا حدث و أشير عليها من طرف موظف عامالتّ  العرفية أو لم يتمّ 

لورقة ل قيمة ا ا من وقت الوفاة، طالما أنّ يعتبر تاريخ الورقة ثابت  الي ل وبالتّ  ى المحرّروقيع علالتّ 
 بتر ل أوشلكحالة العجز الجسماني، ل ، و نفس الشيء بالنّسبةوقيعمن التّ لها إذا كانت خالية   

ر لمحرّ ا به الفقه والقضاء أنّ  وهذا ما أقرّ  ،بمثابة وفاة ستحالة تعدّ لإهذه ا على أساس أنّ  ،عضو
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. أي أنه في حالة التوقيع قبل الموت فإن ذلك (1)رقحدى الطّ بإ إلّ  ثابتا   سب تاريخا  تيكالعرفي ل 
المحرر يكون له تاريخ ثابت و أما إذا توفى الشخص قبل التوقيع فلا يكون لتلك الورقة تاريخا 

  ثابتا.
 اريخ قاعدة ثبوت الت   ستثناءاتإ: ثانياا 

 ،ير العرفمحرّ ثبوت تاريخ ال فغم من تخلّ ه بالرّ أنّ  ،اريخقاعدة ثبوت التّ  اتباستثناءيقصد 
 في مواجهة الغير، ويمكن حصر هذه الحالت فيما يلي: اج بهحتجه يمكن الإ أنّ إلّ 

 لإثباتلرط الكتابة تشيحالة ما إذا كان القانون ل  .1
وع من إذ هذا النّ  ؛رزم فيها ثبوت تاريخ المحرّ جارية، فلا يلصرفات التّ إثبات التّ ب الأمر قيتعلّ 

شرط الكتابة  ققّ حتي يلزم فيها القانون تفي الحالت الّ  لّ إة نيدخضع لقيود الإثبات المتصرفات ل التّ 
ألف دج،  900تي ل تزيد قيمتها عن صرفات الّ ف إلى ذلك التّ ض، جاريةصرفات التّ لإثبات بعض التّ 

ة في مواجهة كون حجّ ت ىاريخ حتّ فيها ثبوت التّ  الي ل يشترطفلا يستوجب فيها الإثبات الكتابي، وبالتّ 
، و نفس الشيء بالنسبة لحالة المحرّرات غير المعدّة للإثبات؛ إذ ل يشترط فيها ثبوت التّاريخ الغير

 .كاملا   دليلا   ل تعدّ  باعتبارها
 تي تنصرف أثره إلى الغيرصرفات ال  الت   .2

ت لمشتريين ان بالذّ ذلك بيع منقول معيّ  ر، مثالثبوت تاريخ المحرّ في هذه الحالة ل يلزم 
 إلى تاريخ عقده.  ظرالنّ  ية بغضّ نّ الحسن بم المبيع سلّ تالملكية تؤول إلى من  فانتقالين، متتاليّ 
  تلصااالمخ .4

ة أن إذ بإمكان المحكم ؛اريخروف عدم تطبيق قاعدة ثبوت التّ للظّ  يجوز للقاضي تبعا  
تثنى من قاعدة ه يس أنّ إلّ ، ى ولو لم يكن ثابتا  الغير، حتّ  ة في مواجهةيخ المخالصة حجّ تعتبر تار 

مع  ء  وفا تي تثبتا، على خلاف المخالصات الّ عادي   ء  تي تثبت وفاثبوت تاريخ المخالصات الّ 
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يعني أنه يختلف فيما إذا كانت  .(1)في هذه الحالة اريخ ثابتا  روري أن يكون التّ الحلول، فمن الضّ 
  المخالصات عادية أو مع الحلول.

 حالة علم الغير بالورقة .3
 ها تاريخ ثابتلها ليس غم من أنّ بالرّ منه ف بالورقة العرفية و تتحقّق عند ثبوت علم الغير

أبرمها البائع ي تعلى مشتري العقار بعقود الإيجار الّ  لحتجاجاثال ذلك مو ، بها عليه ه يحتجّ أنّ  إلّ 
بر العقار مقترن بعقد الإيجار وسابق لتاريخ شراءه يعت قبل إجراء البيع، حيث علم المشتري بأنّ 

أي أنها . (2)رةالمؤجّ  ينالعه طلب إخراج المستأجر من ليس من حقّ  ه، ومن ثمّ تاريخا ثابتا في حقّ 
ن العين إخراج المستأجر مفي حالة علمه بوجود عقد سابق بين البائع و مشتري آخر فلا يحق له 

 المجرة.
 انيالمطلب الث  

 عن في الأوراق العرفيةالط   
رات محرّ زوير، على خلاف العن بالتّ إنكارها عن طريق الطّ  سمية يتمّ رات الرّ المحرّ  أنّ  ذكرنا

مى وهو ما يس ،أندحضها عن طريق إنكار ما ينسب إلى ذوي الشّ  تي يمكن أن يتمّ العرفية الّ 
ة هذا المطلب بدراس زوير، لهذا سوف نقوم من خلالعن بالتّ بالإنكار أو عن طريق الطّ عن الطّ 
الفرع )ل(، الطّعن بالتّزوير في المحرّر العرفيعن بالإنكار والمضاهاة )الفرع الأوّ من الطّ  كلّ 

 (.الثاّني
 لالفرع الأو  
 والمضاهاة الطعن بالإنكار

كذى المقصود ، و  وجزاء إنكار التّوقيع عن بالإنكارنتطرق في هذا الفرع إلى الطّ 
 .المضاهاةب
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 وجزاءه الإنكارعن بالط  تعريف : لا أو  
 على حدى: كلّ وقيع عن بالإنكار، وجزاء إنكار التّ نقوم بتعريف الطّ 

 تعريف الإنكار .9
 لستبعاد فير عر محرّ بعليه  مها القانون لمن يحتجّ عبارة عن رخصة يقدّ أنّه الإنكار يعرّف 

 إعتراف عدم هويعرف على أنّ ، زويردعاء بالتّ جوء إلى الإفي الإثبات، وذلك دون اللّ  مؤقتا  يته حجّ 
 الإنكار فما على ففي حالة، أو إمضاء أو بصمة أصبع ة ما نسب إليه من خطّ خص بصحّ الشّ 

. أي إذا انكر الشخص (1)ة صدوره من الخصم المنكرإثبات صحّ  ر تحمل عبءك بالمحرّ المتمسّ 
ن بالإنكار عويعتبر الطّ فما على المتمسك بالمحرر إل تحمل عبئ الإثبات. ما نسب إله من توقيع 

سقاط لإا  كافي نكارلإدام هذا ازوير ماعن بالتّ من الطّ  بدل   ستعمال  إرات العرفية أكثر في المحرّ 
ي فقدان ب فن صدر عنه، سبّ أو الإمضاء ممّ  وقيع أو الخطّ عد إنكار التّ بر العرفي ية المحرّ حجّ 

 في الإثبات إلى حين إثبات العكس.ه تر قوّ المحرّ 
الجهالة عن بفالطّ  عن بالإنكارالطّ  من صور صورة ي هوذعن بالجهالة الّ الطّ نميّز أيضا 

 اللتزام وقيع دونعلى التّ  ينصب ع على المحرر العرفي،به لورثة وخلف من وقّ  هو حق مرخصّ 
نّ و  عن بالإنكارجوء إلى طريق الطّ اللّ  علىفهم ليسوا مجبرون  ،عن بالإنكارمثله مثل الطّ  ما يكفي ا 
 أو الإمضاء أو الخطّ  هم ل يعلمون بأنّ عوا الجهالة، وذلك عن طريق حلف يمين أنّ منهم أن يدّ 

  ق.م.ج. 61فقرة  423 المادةوهذا ما قضت به  ،قوا منه هذا الحقبصمة الأصبع هو لمن تلّ 
 وقيعجزاء إنكار الت   .2

ر المعقول من غي هته، فإنّ ضح صحّ تّ إ وقيع المنسوب إليه، ومن ثمّ خص التّ إذا أنكر الشّ 
خلق و  سباب من بينها: تعطيل سير القضيةأ ةب عليه الجزاء، ويعود لذلك عدّ تركه دون أن يترتّ 

 هانكار ما نسب إلي معناه أن القانون رتب جزاءا لكل من ارتكب جريمة .(2)نزاع ل وجود له أصلا
  .من توقيع

                                                             
محمد عبد اللطيف، قانون الإثبات في المواد المدنية والتّجارية، الأدلّة الكتابية، دون دار النّشر، دون بلد النّشر،  -1

 .370ص.، 9050
 .957-953عباس العبودي، المرجع السّابق، ص. -2
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 المضاهاة: ثانياا 
 نتطرق لتعريف المضاهاة وكذا إجراءاتها كمايلي:

 تعريف المضاهاة .1
أو بصمة  أو إمضاء فيها إجراء المقارنة بين خطّ  يتمّ  التّي عمليةال تلكالمضاهاة ب يقصد

 لوصولنها القانون بغية اتي عيّ رات الّ شابه من المحرّ  اوقام بإنكاره، مع مر من نسب إليه المحرّ 
وهذا ما قضت به المادة ، (1)هابعى رات المدّ هو مكتوب على المحرّ  مالإلى ما إذا كانت مطابقة 

إلى  إستنادا"ينبغي على القاضي إجراء مضاهاة الخطوط  :تي تنصالّ  من ق.إ.م.إ.ج 905
نستخلص من خلال هذه المادة أن القاضي بعملية . (2)" تي توجد بحوزتهعناصر المقارنة ال  

 المقارنة بين التوقيع السابق و التوقيع الذي تم انكاره عن طريق اجراء مضاهاة الخطوط. 
 إجراء المضاهاة .2

من طرف  ،و إمّامن طرف المحكمة بكامل هيئتها اإنّ إجراءات مضاهاة الخطوط يتم إمّ 
يث ح   جود إتفاق بين الطرفين المحكمة في حالة عدم و  خبير واحد أو أكثر ذلك تحت إشراف 

نين لمعيّ و الساعة ا ،أنّ إذا عيّن  خبير يكلفه قلم الكتاب الحضور أمام القاظي  في نفس  اليوم
 .لمباشرة التحقيق 

و إحضار معه ما له من  ،و اليوم ،اعةيجب على الخصوم الحضور في نفس السّ  كما
أو عذر هنا في هذه الحالة  ،ف ذلك بدون سببو إذا قام أحد الخصوم بتخلّ  ،أوراق المضاهاة
وقيع و ت،و يجب على القاضي أن يحدّد أوراق المظاهاة ،بسقوط حقه في الإثبات يجوز الحكم 

  و الكاتب عليها قبل الشروع في التحقيق. ،و القاضي  ،و الخصوم ،الخبير
ق أطراف و التي تمّ تحديدها بإتفا،يجب على الخبير أن يتقيد بالأوراق التي أعدّة للمظاهاة 

 ،كمايحق  للقاضي أن يأمر بإحضار المحرّرات الرّسمية المطلوبة للمضاخاة.الخصومة

                                                             
 .907عباس العبودي ،المرجع السابق،ص. -1
 المدنية والإدارية، المرجع السّابق.، المتضمن قانون الإجراءات 00-05الأمر رقم -2
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حيث يتوجب على الخصم ينازع في صحّة الورقة الحضور في الوّقت الذي يحدده القاضي 
. معناه أن عملية إجراء (1)ذللك هنا يجوز الحكم بصحة المحرّ بدون أي عذر،و إطا تخلف 

مضاهاة الخطوط تقوم بها المحكمة بمحض إرادتها أو عن طريق تعيين خبير أو اكثر شريطة 
 أن يكون عددهم وترا.

 انيالث  الفرع 
ر العرفي  الط عن بالت زوير في المحر 

وير عن ز ختلاف تحقيق التّ ا، و زويرعن بالتّ من الحكم في الطّ  سنتناول في هذا الفرع كل        
 وقيع.تحقيق التّ 

 أو لا: الحكم في الط عن بالت زوير
وير كما ز عن بالتّ  أن الطّ فقط على الأوراق العرفية إلّ  الإنكار مقرر أنّ  تطرقناسبق وأن 

وارد و يتعلّق الأمر بالتوقيع الة يجوز بدوره في الأوراق العرفي سميةائز في الأوراق الرّ جهو 
لهذه  قا  وقيع وفالتّ  ، فإنّ مثلا   الموثّقك ف عام مختصّ دق عليه من موظّ االمصبالمحرر العرفي 

 .صديقبهذا التّ  رسميا   الحالة يصبح توقيعا  
ر المحرّ  ةزوير، وقضت المحكمة بصحّ ر سواء بالإنكار أو بالتّ المحرّ  عن علىالطّ  إذا تمّ  و
نّ عوى معا  في موضوع الدّ ه، فليس جائز أن تقضى بذلك أو بردّ  يل ما يستوجب عليها تأج، وا 

 هم إلّ عاتتاح الفرصة للخصوم بتقديم دفى عها، حتّ و عوى لجلسة أخرى، قبل الفصل في موضالدّ 
المغزى  اءفتلن عوىه غير منتج في الدّ زوير على أساس أنّ عاء بالتّ دّ إذا قضى بعدم قبول الإ هنّ أ
زوير وبين الحكم الموضوعي، ففي هذه الحالة ل جدوى بالتّ  عاءدّ الإى إلى الفصل بين مر يذي الّ 

 . ا على الحكم في الموضوعزوير سابق  بالتّ  عاءدّ الإكون الحكم بعدم قبول يأن 
 وقيععن تحقيق الت  زوير تحقيق الت   ختلافإ ثانيا:

الواردة  ل ينصب على البياناتإذ الأوّ  ؛وقيععن تحقيق إنكار التّ  زويرتحقيق التّ  يختلف
ة حّ ذي ينصب على صاني الّ مضاء على عكس الثّ وقيع أو الإظر إلى التّ ر بغض النّ حرّ في الم

                                                             

 .975نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق ،ص. -1 
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 نكارلإبا عنالطّ  مثال ذلك: في حالةمعن في صلب المحرّر، لإمضاء فقط دون التّ او وقيع التّ 
زوير التّ  عاءدّ إوقيع دون اللتزام ذاته، على خلاف هود على إثبات واقعة التّ يقتصر سماع الشّ 

 . )1(رقذي يجوز إثباته بجميع الطّ الّ 
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 الفصل الثاني

 الأوراق العرفية غير المعدة للإثبات
تي يصدرها أشخاص رات ال  ها تلك المحر  ن  أب فتعر   تيالعرفية ال   أشرنا فيما سبق إلى الأوراق

 إاا كانت بها على مصدرها إلا   حتجاجدخل من موظف عام، ولا يمكن الإعاديون دون الت  
 عة منه.موق  

رات ة للإثبات، وهي تلك المحر  أوراق عرفية معد   ،العرفية على نوعانالأوراق توجد 
غير الأوراق العرفية  يالقانونية وهناك نوع ثاني ألا وهصرفات ثبات الت  لإة مسبقًا كدليل لالمعد  
تحمل في غالب توقيع من صدرت منه، ولهاا تي ة للإثبات ويقصد بها تلك الأوراق ال  المعد  

وع من الأوراق لم هاا الن   ثبات، كون أن  لإة لقة والحيطة، الل تان تتضمنه الأوراق المعد  تنقصها الد  
 ثبات.ية في الإة وحج  القانون يمنحها قو   فإن   على الك علوةً و  كدليل إثبات أصلً  تعد  

ي إلى تفاوت هاا يؤد   كدليل إثبات، فإن   سلفاً أ هاه الأوراق لم تهي   ظر إلى أن  وبالن   
 ، وهي على أربعة أنواع:ة ناقصةً أخرى تكون أدل   ، وتارةً ة كاملةً تكون أدل   تها، حيث تارةً قو  
 ة المدين.أشير ببراءة ام  الت   ،فاتر والأوراق المنزليةالد   ،جاريةفاتر الت  لد  ا ،سائل والبرقياتالر  

 جارية والأوراق فاتر الت  ل(، الد  سائل والبرقيات )المبحث الأو  الر   درس تبعاً لهاا المنوالن
 اني(.ة المدين )المبحث الث  أشير ببراءة ام  المنزلية وكاا الت  

 لالمبحث الأو  
 سائل والبرقياتالر  

نه م  ا تتضغم مم  وبالر   ة للإثبات،غير المعد  ل والبرقيات ضمن طائفة الأوراق سائتدخل الر  
 ه لا يوجد مانع أن تكون وسيلة إثبات، ولقد أعطى لها القانونأن  ية وشخصية، إلا   من أمور سر  

 عة ممن صدرت منه. شريطة أن تكون موق   والك نفس قيمة الأوراق العرفية
 ل(سائل في شكل )المطلب الأو  من خلل هاا المبحث سوف ندرس فيه الر  نقوم 

 اني(.البرقيات )المطلب الث  
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 المطلب الأول

 سائلماهية الر  
 ةدلاء بها أمام القضاء كدليل إثبات، في حالتي يمكن الإسائل من بين الوسائل ال  الر   تعد  

 ن.عاء معي  د  إة عتماد عليها لإثبات صح  ؛ إا يمكن الإةننشوب نزاع حول مسألة معي  
)الفرع  ثباتة في الإقو   كتسابهاوط إر سائل وشالر  تعريف ل في هاا المطلبنتطر ق 

 .اني()الفرع الث   سائل في الإثباتية القانونية للر  الحج  ل(، الأو  
 لالفرع الأو  

 ة في الإثباتقو  سائل وشروط إكتسابها الر  تعريف 
ة في سالة قو  شروط اكتساب الر  و ، سائلفي هاا الفرع سوف نعالج فيه تعريف الر  

 الإثبات.
 سائل: تعريف الر  ل  أو  

نفس قيمة  كتفى فقط بإضفاء عليهاإالة بل ستعريف الر  ق المشرع الجزائري إلى لم يتطر  
 923عة عليها وهاا ما قضت به المادة ثبات، شريطة أن تكون موق  الأوراق العرفية في الإ

ليها قيمة الأوراق العرفية من حيث ع"تكون للرسالة الموقعة ق.م.ج التي تنص على: 
يفهم من نص المادة أنه الرسالة لما تكون موقعت يكون لها نفس قيمة الورقة  .(1)الثبات"

  .ثباتيث الإالعرفية من ح
صة لربط علقة بين كتابة مخص   سالة كل  الي: "الر  حو الت  ه يمكن تعريفها على الن  ن  أ   إلا  

أي أن  .(2)"د وصولها إليهك للمرسل إليه بمجر  شخصين أو أكثر لغرض من الأغراض، وهي مل
 ستسلمه لها.إبمجرد  لالرسالة كل ما يربط شخصين أو أكثر و قد تكون من ملك للمرس

 هة من شخص إلى شخص آخر بيانات تخص  سالة الموج  كون محتوى ومضمون الر  يقد 
سالة بمجرد وصولها إلى المرسل إليه الر   معناه أن   .(1)نة من شأنها إحداث آثار قانونيةوقائع معي  
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على ما كانت عليه من يمكن أن تحدث بشأنها آثار قانونية أي أنها يمكن أن تغير الأوضاع 
 قبل. 

ق بالمعاملت فيما يتعل   ثبات خصوصاً في الإ وبارزةً  ية بالغةً سالة أهم  وتلعب الر  
 أن   إلا  تجارية. الأهمية فيما يخص في معاملت ال الرسالة لها دور بالغ . أي أن  (2)جاريةالت  

. (3)ة عملية كبيرة على نطاق الاثباتالمراسلة بين شخصين أو أكثر يمكن أن تكون لها أهمي  
 ها تعد  حيث أن   أي عندما تكون مراسلة بين طرفيت أو أكثر تعتبر دليل أي يمكن الإثبات بها.

تي ال  ن يحتوي على البيانات أر العرفي ب، شريطة توافرها على شروط المحر  كاملً  اً كتابي دليلً 
اا تخل   مسعة بالإتساهم في تحديد الواقعة المراد إثباتها، وأن تكون موق   روط فت الش  الكامل، وا 

 الرسالة تعتبر دليلً  أي أن   .(4)ثبوت بالكتابة أبدمسالة فيمكن أن يعتبر رها في الر  الواجب توف  
  .ر العرفيشريطة توفرها على شروط المحر   كتابيا كاملً 

مسك بها كالك للغير الت   وورثته، ويحق   إليه من المرسل سالة لكل  مسك بالر  الت   ويؤول حق  
ه يحق لكل من الورثة أو الغير التمسك بها . يفهم هنا أن  (5)روعةبطريقة مش إليه هاوصول بمجر د

إاا وصلت إليه عن طريق  أم ا .منصوص عليها في القانونشريطة أن تصل إليه بطريقة 
 القضاء. مستناد إليها أماالإ ل يجوز لهرقة، فالبريد أو الس  ع حايل على موز  الت  

خص مسك بها إلزام الش  الغير، فجاز لمن يريد الت   سالة تحت يد  كما يمكن أن تكون الر  
يمكن للشخص  .(6)دة قانوناً روط المحد  الش   ةلع عليها مع مراعاط  اي تحت حيازته تقديمها للإال  

الاي يحتاج إلى الرسالة لكي يثبت بها أن يلزم الشخص الاي بيده الرسال أن يقدمها له 
 دة قانونا. للإطلع عليها و لكن بالشروط المحد  

                                                                                                                                                                                         
 .207ابق، ص.رضا المزغني، المرجع الس    -1
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ويحضر القانون يمنع نها على أسرار مهنية أو عائلية سالة عدم تضم  ر  لمسك بات  يشترط لل
المتبادلة بين المحامي و زبائنه أو المراسلت الت جارية ، كما هو الحال في المراسلت إفشائها

، فإاا الواقعة بين الت اجر و ممث ليهم، أو تلك المتعل قة بالأزواج أو الحياة العائلية بوجه عام
بعد الحصول على  ئق عرضها أمام القضاء، إلا  ه من غير الل  ، فإن  سالة على سر  اشتملت الر  
ل على معلومات ال اي بحوزته رسالة تشم اجرم على وجوب الت  ؛ إا قضت المحاكإان المرسل

ولكي يمكن التمسك بالرسالة ، (1)الكتمان و الإحتفاظ بالس رية تجاه المرسلية عن تاجر آخر سر  
يجب أن لا تكون قد تحتوي على أسرار خاصة كتلك المتعلقة بالأزواج أو الحياة العائلية 

عوى سالة فيما يخص موضوع الد  ما تحتويه الر   عليه أن يقر  ن فإاا رفض الك يتعي   ...إلخ. 
اا تقاع لً فقط، أو يبادر إلى تقديم الخصم دلي ين، عن توفير أحد الحل   سآخر كسبيل للإثبات، وا 

جار يلتزمون . فيما يتعلق الت  (2)جاز للمرسل إليه تقديمها بعد الحصول على إان من المحكمة
اا لزم الأة فيما يخص بالتمسك السري ليل أمام المحكمة فلهم إحدى د مر بتقديم أي  معاملتهم وا 

أم ا إاا تغاضى المرسل يجوز طلب الحلول على إان من المحكمة .  لين المشار إليهما و إلا  الح
إليه عن إخبار المرسل بأن يوفر له سبيل آخر للإثبات كان من حق المرسل إستبعادها و 

متناع المرسل إليه عن إخبار المرسل بأحد إلكن في حالة  و. (3)الرجوع عليه بالتعويض
ه تقاعس عن إخباره و الرجوع عليه بالتعويض لأن   ستبعادهاإالشرطين يكون من حق المرسل 

 عن إحدى الشروط.
 تصلح الر سالة كمبدأ ثبوت بالكتابة إاا كانت مكتوبة بخط  المرسل وخاليةً من الت وقيع

غم من عدم ثبوت تاريخها، على خلف الغير فل مرسلها وخلفه بالر   ة علىاريخ حج  ت  الويعتبر 
الرسالة تصلح كمبدأ  يعني أن   .(4)اريخ ثابتاً بعد أن يكون هاا الت   ة في تاريخها إلا  تكون حج  
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غم عدم على مرسلها و خلفه بالر  الماكورة و تكون حجة ثبوت بالكتابة و طبعا لتوفر الشروط 
 بعد أن يكون هاا التاريخ ثابتا.  ة عليه إلا  الغير لا تكون حج   ثبوت تاريخها على عكس

 ة في الإثباتعة قو  سالة الموق  الر   كتسابإشروط : ثانيا  
 : 1ثلث شروط ت علىتوفر ت إاا ية في الإثباعة حج  لة الموق  ساالر  تكتسب 

 عةسالة موق  أن تكون الر   .1
إاا كانت بخط من نسب إليه وتعد  ،أن تكون موق عة دليل كاملك يشترط لأخا الر سالة  

ويدخل ضمنه إثبات الإرسال؛ إا يجب على المعني أن يثبت أن   تابةعلى أساس مبدأ ثبوت بالك
ه من طرف شركة الت أمين في  الر سالة قد تم  إرسالها إلى المعني بالأمر، و مثال الك الإناار الموج 

  حالة التقاعس عن تسديد ما عليه من تكاليف.
 مها من طرف المرسل إليهيكون تسل  ن أ .2

بمعنى إثبات الوصول عن طريق  عليها بطريقة مشروعة صلاي حال   يقصد به الش خص  
ادر منه في  الإشعار بالإستلم ال اي يبين أن  المرسل إليه إستلم الر سالة أو عن طريق الت صريح الص 

 له ملكاً  تعد  هة إلى المرسل إليه موج  ال سالةالر   باعتبار أن  سجل خاص المهي أ لالك بمصلحة البريد، 
حصول على إان منه، وفي حالة ما مها دون الالي فليس بوسع الغير أن يقد  ، وبالت  امها لهمنا تسل  

 . يترك للقاضي تقديرهاتقديمها بدون إان منه ف ا تم  إا
 ة للإثباتسالة بطبيعتها غير معد  الر   .3

ن أسرار حضر من طرف المرسل إليه باعتبارها تتضم   طلع عليها إلا  يجوز الإ ولا  
 بإان من المرسل سالة إلا  يجوز تقديم الر   ، إا يجب كتمانه، وبالتالي فلإفشاؤها القانون أو المرسل

و إستقر القضاء على أن  إرسال الر سالة إلى المعني بالأمر و تسليمها يعد  بمثابة مبدأ ثبوت الكتابة 
اا توف رت هاه الش روط تكتسب ومات و هو ما بما تضم نته من معل يعرف إثبات مضمون الرسالة وا 

ر العرفي في الإثبات؛ يكون بمقدور المرسل إليه و لكل  من تتضم ن الر سالة  الر سالة قيمة المحر 
 دليلً يخدم مصالحه الإحتجاج بها على المرسل، و الجدير بالا كر مراعاة أمرين:
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للإثبات، ولهاا لم  ها لم تعد أصلً فطن على أن  سالة الت  عبارات الر  على القضاة عند تفسير -
 باعها عادة عند إعداد دليل للإثبات. زمة الواجب إت  يعتمد كاتبها على الإجراءات الل  

ااته، ومثال  عتبارها محررا عرفيا في حد  إر العرفي، لا يعني سالة قيمة المحر  إضفاء على الر  -
سالة بها على الغير، على غرار الر   ى يحتج  العرفي يلزم ثبوت تاريخها حت  ر ه في المحر  الك أن  

حتجاج بها في مواجهة ي لا يشترط فيها ثبوت تاريخها للإالتي لم تعد أصل للإثبات، وبالت  ال  
و نستنج أنه الرسالة في حد ااتها لا تعد دليل للإثبات مما لا يشترط ثبوت تاريخها  .(1)الغير

للإحتجاج بها في مواجهة الغير عكس المحرر العرفي الاي يلتزم ثبوت تاريخها حتى يحتج بها 
 على الغير.

 انيالث  الفرع 
 سائل في الإثباتية القانونية للر  الحج  

، اسلسبة للر  سائل في الإثبات بالن  ية الر  دراسة حج   وء في هاا الفرع إلىنسلط الض   
 سبة للغير. بالن   ، و كااسبة للمرسل إليه بالن  

 لر اسللسبة ة بالن  سالية الر  : حج  ل  أو  
 الي: حو الت  ية على راسلها يستلزم أن تكون على الن  سالة حج  لكي تكون الر  

 سالةمن حيث صدور الر   .1
ه على ما يلة بتوقيع الر اسل ولم ينكر الر اسل توقيعه أو خط   والك في حالة كون الر سالة  
 للقواعد. سالة وفقاً الر  
 سالةن بالر  من حيث المدو   .2

سالة ه يستوي في مضمون الر  اسل ونرى أن  ة على الر  ما جاء بها من بيانات حج   فكل    
 نه.ى مدو  اسل أو بخط غيره أو حت  الر   بخط  
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 اسلالر  ة على حج   تعد   سالةالر     .3
المرسل في  سالة مع حفظ حق  اي تشهد به الر  صرف القانوني أو ال  من حيث ثبوت الت    
بصفة  .(1)أنرة في هاا الش  كلية أو الموضوعية المقر  فوع الش  عتراض على الك بجميع الد  الإ

 ة على صاحبها بما جاء فيها من بيانات.حج   الرسالة تعد   عامة يمكن القول أن  
 سائل على المرسل إليهية الر  ج  ح: ثانيا   

 القضاء بهدف استخلص دليل لصالحهسالة على للمرسل إليه أن يعرض الر   حق    
أبرم بينه وبين  تفاقإسالة فإاا كان مضمون الر   ،شريطة أن تكون مصلحته مشروعة في الك

 في حق  سالة على جريمة أو غير الك، أو تضمنت الر   د به المرسلتعه   المرسل، أو التزاماً 
نة على مساهمته في جريمة معي   ، أو كان مضمونها دالاً حتيال أو سب  إالمرسل إليه، كتهديد أو 

مها مصلحة المرسل إليه مشروعة ولهاا كان له أن يقد   لما سبق يتضح أن   نى، ووفقاً كجريمة الز  
ا كان رية، فإاي على الحرمة الس  إلى القضاء كدليل للإثبات شرط أن لا يكون هناك تعد  

ل ويطلب منه أن يوفر ة ولم يقم المرسل إليه تنبيه المرسسالة تشمل على أمور سري  مضمون الر  
المرسل إليه بتقديم  خر للإثبات كما سبق وأن أشرنا ففي هاه الحالة يسقط حق  آله طريق 

ن تجاهل الك جاز للمرسل طلب سحبها، والر   ،سالة إلى القضاءالر   جوع على المرسل إليه وا 
 عويض. بالت  

 ل إلى ورثته من بعدهه ينتقحق   ه في حالة وفاة المرسل إليه، فإن  نبيه إليه أن  ما يجب الت         
سل فيها الك المر  جوزتي يسالة كدليل إثبات، ويكون الك في نفس الحدود ال  في استخدام الر  

مصلحته تكون  يعني أنه يمكن للمرسل إليه أن يستخدم الرسالة كدليل لصالحه أي أن   .(2)إليه
في حالة  جاز للمرسل طلب سحبها كما أن   مشروعة و يجب أن لا تكون معلومات سرية و إلا  

 وفاة المرسل إليه فإن حقه سيلتقي إلى ورثته.
 

                                                             
ية الر سائل والبرقيات في الإثبات في بعض قوانين الد ول العربية، مجدي أحمد عزام المحمي، منتدى المحامي  -1 حج 
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 سالة على الغيرية الر  حج  : ثالثا  
ن  و ، فقط على المرسل إليه وورثته لةساحتجاج بالر  الإ حق   لا يقتصر   ى يشمل حت   يمتد   ماا 

وناكر  ،حتجاج بهاتكون له مصلحة مشروعة من وراء الإشخص  الغير، ويقصد بالغير كل  
شمل على إقرار من تشراط مصلحة هاا الغير، وأن إسالة ن هاه الر  على سبيل المثال: أن تتضم  
ها سالة ليس مستنبط على أساس أن  الاحتجاج بالر   حق   كر أن  بالا  المرسل يفيد الغير، والجدير 

سالة تنطوي على دليل إثبات، ومن كان بحاجة إلى هاه الر   من أن   ه مستمد  ملك للمرسل، ولكن  
سالة، هاا في حالة ما إاا عاءه أمام القضاء، فما عليه سوى طلب تقديم الر  د  إسالة لإثبات الر  

اي له مصلحة مشروعة في الغير ال   ه قد تقع في يد  ن  أ   المرسل إليه، إلا   سالة في يد  كانت الر  
 ميز بين حالتين: حتجاج بها، فهنا يجب الت  الإ

 ه بطريقة غير مشروعةإلى يد   سالةحالة وصول الر   .1
ختلسها، فل يجوز له عرضها أمام إحتيالية أو إباستعمال طرق  تأخا في هاه الحالة

ااالقضاء بتاتاً   حصل الك وجب سحبها. ، وا 
 ه بطريقة مشروعةسالة في يد  حالة وقوع الر   .2

سالة بعد الحصول على إان المرسل إليه، وهو مالك الر   تقديمها إلا   الغير من حق  ليس 
بعد  رية إلا  نتهاك لحرمة الس  إلا يجوز تقديمها إاا كان في الك ه في جميع الأحوال ن  أ إلا  

 الحصول على إان المرسل. 
هة ها موج  سالة، وليس على أساس أن  رية يتجلى في موضوع ومضمون الر  المقصود بالس  ف

 وما نستخلصه هنا أن   .(1)قديرية لقاضي الموضوعلطة الت  بها، والس   اي يحتج  لشخص غير ال  
الرسالة تمتد لتشمل الغير و لكن يجب أن تكون قد وصلت إلى هاا الغير بطريقة مشروعة و 

نعطي مثال: نفرض أن "أ" أرسل رسالة إلى  .ةريالس  حرمةجب أن تتحلى بصفة في هاه الحالة ي
"ب" وتضمنت إقرارا ببراءة امة "ج" من دين كان على "ج" لصالح "أ"، فهل يحق ل "ج" أن 

 يستخدم تلك الرسالة ضد "أ" رغم أن ه لم تكن الرسالة مرسلة إليه؟
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سالة ه الر  له طلب إلزام من تحت يد   سالة دليل لمصلحة الغير فيحق  إاا كان في الر  
مها كدليل ل عليها هاا الغير بطريق مشروع أن يقد  تقديمها إلى المحكمة أو كان قد تحص  

 حتجاج بها كدليل إثبات.ر بطريقة غير مشروعة فل يجوز الإل عليها الغيا إاا تحص  ، أم  إثبات
من  04فقرة  923ن  نص المادة للإثبات إلا  أ سالة لم تعد أصلً الر   و في جميع الأحوال

عة عليها قيمة الأوراق العرفية من حيث سالة الموق  "تكون للر  تي تنص على أن ه: ق.م.ج. ال  
. يفهم من نص المادة أن العقد العرفي لا يكون حجة على الغير إلا منا أن يكون له (1)الإثبات"

ومن يوم ثبوت مضمونه، ومن يوم التأشير عليه، وكاا  تاريخ العقد ثابتا إبتداءا من يوم تسجيله،
من يوم وفاة أحد الاين لهم على العقد خط أو إمضاء إلا و أن القاضي يمكن رفض تطبيق 

ر العرفي في سائل نفس قيمة المحر  ن  المشرع أعطى للر  إ الأحكام فيما يتعلق المخالصة.
اي تخضع كما أن ها تخضع لنفس الحكم ال   عة من مرسلهاسالة موق  الإثبات شريطة أن تكون الر  

 تي تم  سالة ال  الر  أصل  ن  عن الك أ يتها في الإثبات، وينجر  له الورقة العرفية من حيث حج  
نته من معلومات، على ما تضم   ية بكل  تها قضائيا، تكون حج  دت صح  الاعتراف بتحريرها، وتأك  

المادة ا ومثال الك نص الواردة فيهمسك بالمعلومات من صدرت منه، وبإمكان القاضي الت  
إاا كانت  ة في الإثبات، إلا  لا تكون لها قو  ال تي سائل صور الر   على عكس ق.م.ج 323

أي يفهم من المقصود أنه من الضروري أن تكون . (2)عملً بالقواعد العامة مطابقة للأصل
 الرستلة مطابقة للأصل و ليس مجرد صورة.

 انيالمطلب الث  
 البرقياتمفهوم 

أمام القضاء كدليل إثبات، بها دلاء تي يمكن الإمن بين الوسائل ال   تعد   سائلالر   اكرنا أن  
 ن خلل هاا المطلب سوف نتطرق إلى تعريفالبرقيات وم هناك أيضاً و بالإضافة إليها 

 (.انيث  ال)الفرع  هاية صور يتها وحج  وحج  ل(، )الفرع الأو   و شروطها البرقيات
                                                             

 ابق.، المتضمن القانون المدني، المرجع الس  75-55رقم  الأمر -1
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 لالفرع الأو  
 شروطهاو  البرقياتتعريف 

الش روط الواجب توف رها في و  تعريف البرقيات،  من خلل هاا الفرع على وءط الض  لنس 
 .البرقية

 : تعريف البرقياتل  أو  
من  323/2المادة إلا  أن ه نص  عليها في مضمون ف المشرع الجزائري البرقيات لم يعر  

 شخص رسالة يبعثها عبارةهي الي الت   حوالن   على ال اي عر فها لفقهتاركاً المجال ل ق. م. ج
 . (1) صورة عنها ويتم حفظ الاصل و إعطاءدائرة البريد  عن طريق لغيره

المرسل  ، ترسل إلىعريف أن  البرقية عبارة عن رسالة مختصرةنستنتج من خلل هاا الت  
سالة في كونها منه تختلف البرقية عن الر  أو موضوع أو نهي عن أمر و لنقل خبر  إليه

لدى  أصل البرقية يبقى محتفظاً  ، إضافة إلى كونمختصرة، سريعة الوصول إلى المرسل إليه
   .نسخة منها للمرسل إليه متسل  مكتب البريد و 

 رها في البرقيةف  روط الواجب تو الش  : ثانيا  
شرطان أساسيان  ت علىتوفر إاا  يتتمتع البرقية بنفس حجية وقيمة المحرر العرف

 يتها في الإثبات وهما: حج   دونهما تفقدوب
 ،عليه من مرسلها عاً صدير موق  أن يكون أصل البرقية المودع في مكتب الت   -
 .صديرفي مكتب الت   اً أن يظل هاا الأصل محفوظ -
 وقيعالت   .1

 ثباتية في الإى تكتسب الورقة العرفية، حج  رط الجوهري حت  وقيع يعتبر الش  الت   بي نا أن  
من ه الأخير، فإن  القانون توافر هاا  ية الورقة العرفية يشترطع البرقية بنفس حج  ولهاا لكي تتمت  

في حالة و  ،صدير يحمل توقيع المرسلروري أن يكون أصل البرقية المودع في مكتب الت  الض  
حالة ما إاا كانت البرقية في عتبارها مبدأ بثبوت بالكتابة إيمكن للقاضي  عدم و جود التوقيع
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ة الورقة العرفية إاا توافر التوقيع و البرقية يكون لها نفس حجي   يفهم أن   .(1)المرسل نة بخطمدو  
  يجب أن يكون بخط المرسل. 

ثبوت العكس، ويسري على البرقيات ما يسري لأصلها إلى غاية  البرقية مطابقةً  تعد  
على إان نه من أسرار وضرورة الحصول سائل والك شأن وجود كتمان ما قد تتضم  على الر  

مكانية الإحتجاج بعرض يتسنى للمرسل إليهى المرسل حت   ها على ها وتقديمها للقضاء، وا 
 مرسلها.

ا رسال، أم  أصلها يختم بختم مكتب الإ ا فيما يخص تاريخها يكون ثابتا بما أن  أم  
فتر جوع إلى الد  عن طريق الر   ق من تاريخها يتم  حق  صورتها فتختم بختم مكتب الوصول، وللت  

بإختصار يسري على البرقيات ما يسري على الرسائل)الأسرار، الإان  .(2)البرقيات اي تقي د فيهال  
 ....إلخ(
 صديربأصلها في مكتب الت   حتفاظالإ .4

ة وقو ة في الإثبات، يشترط  ع أن يحتفظ ويودع أصلها الموق  في البرقية حت ى تكون حج 
 اخليةأشهر من تاريخ صدور البرقيات الد   09ل في تتمث   ة محددة،صدير لمد  عليه في مكتب الت  

الي لصدور هر الت  شهرا من الش   47الي لصدور البرقيات الخارجية وهر الت  أشهر من الش   40و
وفي  دة.قية في مكتب تصدير في الأجال المحد  ر . أي أنه يحتفظ بأصل الب(3)سلكيةالبرقيات الل  

أي في حالة .(4)ستئناسعلى سبيل الإ إلا  البرقية ه فل تصلح اننعدام أصل البرقية أو فقدحالة إ
  على سبيل الإستعانة. فل يأخا بها إلا  انعدام شروط البرقية 

ثبات بنفس الحدود لإستخدامها لالبرقية جاز إ كر فإن  الفة الا  روط الس  قت الش  إاا تحق   
ولا  تستخدم فيها الرسائل. تيالبرقية تستخدم في الحدود ال   . أي أن  (5)سائلستخدم فيها الر  تي تال  
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الصورة يجب أن  أي أن   .(1)ة قيمة قانونية في الإثباتورة غير المطابقة للأصل أي  يكون للص  
  كانت غير صالحة للإثبات. تكون مطابقة للأصل و إلا  

 انيالث  الفرع   
 ثباتالإ  وصورتها فية البرقية ي  حج    

ية صورتها في وحج   البرقية في الإثبات،ية دراسة حج  بسوف نقوم من خلل هاا الفرع 
 الإثبات.

 ية البرقية في الإثبات: حج  ل  أو  
 و تكون للبرقيات هذهعلى أن ه: " من ق.م.ج 923/2نص المشرع الجزائري في المادة 

القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدير موق عا عليه من مرسلها، وتعتبر 
 .(2)"حتى يقوم الدليل على عكس ذلكمطابقة لأصلها  البرقية

ى كان أصلها ثبات مت  ية في الإيكون للبرقية حج  يفهم من خلل نص هاه المادة أن ه          
اا تخل   ،صدير يحمل توقيع المرسلالمودع لدى مكتب الت   بها  ه لا يعتد  رط فإن  ف فيها هاا الش  وا 

إاا  ،على الك علوةً  هكدليل بمفردها، غير أن  ها لا تصلح ستئناس، كون أن  على سبيل الإ إلا  
إلى مبدأ ثبوت  ستناداً وقيع، يمكن الإعتداد بها إمن الت   اً خالي المرسل، و ن بخط  كان الأصل مدو  

  .(3)بالكتابة
اي يها ويمنحها المشرع للبرقية مرهون وموقوف على بقاء أصلها ال  طتي يعية ال  فالحج  

 .يحمل توقيع المرسل
 ية صورة البرقية في الإثباتحج  : ثانيا  

 روط:من توافر مجموعة من الش   ية في الإثبات لابد  ى تكون لصورة البرقية حج  حت  
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 عا  أن يكون أصل البرقية موق   .4
صدير يحمل توقيع المرسل أو من يستلزم أن يكون أصل البرقية المودع لدى مكتب الت  

 ى تنسب البرقية من يحتج بها عليه. حت  رط الجوهري وقيع الش  الت   ائب، إا يعد  طرف الن  
 صديرحفظ أصل البرقية لدى مكتب الت   .2

صدير وعدم فقدانه أو حتفاظ بأصل البرقية لدى مكتب الت  ن ه يجب الإالمقصود منه أ
أصل البرقية قد أعدم على الك إا كان  حتفاظ به، علوةً عدمه بسبب إنقضاء المدة القانونية للإ

تي ق.م.ج. ال  من  923/9ستئناس حسب المادة على سبيل الإ رتها إلا  متداد بصو فل يجوز الإ
يفهم من نص المادة . (1)"ستئناسالإد لمجر   ها إل   تعتبر نستتأصل البرقية فلا فإذا تلتنص: "

 أعتبر مجرد إستئناس فقط. الأصل يجب أن يكون موجودا و إلا   أن  
 تقديم البرقية للإثبات .3

نها أي المرسل إليه، أو بتصريح منه شأاي أرسلت إليه، طرف ال  من تقديم البرقية يكون 
عدم جواز عرض البرقية ألا وهو  رابعاً  اي يضيف شرطاً خر ال  هناك البعض الآو  ،سائلشأن الر  

 يحظر القانون من إفشائها، مالم يأان المرسل بالك.  أسرار أمام القضاء لاحتوائها على
يها اي قام بتلق  ال   لع عليها الموظفة يط  يقون أن  البر ناقص كه يوجد نوع من الت   أن  إلا  

رسالها إلى المرسل،  ا ينفي ة محتواها مم  ف على سري  هاا الأخير يتعر   باعتباروتحرير صورتها وا 
رها في البرقية روط الواجب توف  قت الش  ه إاا تحق  وفي خلصة القول نستنتج أن   ،ة مضمونهاسري  

 ر العرفي، إلى غاية إثبات من يحتج  ية المحر  كانت لصورتها حج   ية في الإثبات،لكي تكون حج  
يعني بصفة عامة إاا توفرة جميع الشروط فإنها تكون لصورتها . (2)بها عدم مطابقتها للأصل

 حجية المحرر العرفي إلى غاية ثبوت العكس أي عدم مطابقتها للأصل.
ية  ر العرفي في الإثبات، إلا  أن  نستخلص في الأخير أن  البرقية تحتل  نفس حج  المحر 

يتها تكون أقصر من حيث الز من؛ إا تحتفظ لمد ة معي نة فقط كما سبق شرحه أ وبمجر د  عله،حج 
يتها في  الإثبات و لا يعتد   إنقضاء هاه المد ة يتم  إتلفها، و منه إاا فقد أصل البرقية تفقد حج 
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مرسل إليه يحق  له أن يطالب بمطابقة صورة البرقية بنسختها إلا  على سبيل الإستئناس، لأن  ال
 بأصلها. 

 انيالمبحث الث  
ة ية تاص   الأوراق غير المعد ة للإثبات ذات حج 

ية معي نة و  فاتر الد   ضمنها كل  منيدخل يضفي القانون على هاا الن وع من الأوراق حج 
ل(، الت    اني(. ة المدين )المطلب الث  أشير على ام  الأوراق المنزلية والت  جارية )المطلب الأو 

 لالمطلب الأو  
 جاريةفاتر الت  الد  

لعرضها أمام عليها  عتمادالإه يمكن أن   كدليل إثبات، إلا   مقدماً  جاريةتر الت  فاالد   لم تعد
فاتر من خلل هاا المطلب ندرس فيه تعريف الد  و ، جارفي حالة نشوب نزاع بين الت   القضاء

جوع إليها )الفرع بة على الإخلل بها وطرق الر  الجزاءات المترت   ،ل(وأنواعها )الفرع الأو   جاريةالت  
 (. الثالث  )الفرع  جاريةفاتر الت  ية الد  حج  اني(، و الث  

 
 لالفرع الأو  

 أنواعهاو  جاريةفاتر الت  تعريف الد  
 جارية.فاتر الت  ، وأنواع الد  جاريةفاتر الت  بدراسة تعريف الد   نقوم من خلل هاا الفرع

 
 جاريةفاتر الت  : تعريف الد  ل  أو  

اجر تي يسجل فيها الت  جلت والأوراق ال  فاتر والس  ها جميع الد  جارية أن  فاتر الت  يقصد بالد  
 . (1)جاريةأعماله ونشاطه الت  

اجر ما له من حقوق وما عليه من ديون، د فيها الت  نة يقي  وبعبارة أخرى هي دفاتر معي  
 .(2)هاتي يباشر ها جميع العمليات ال  في ويثبت
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:  03المادة  جوع لنصبالر  و  شتص طبيعي أو معنوي له  "كل  من ق.ت.ج على أن 
بيوم عمليات المقاولة وأن يراجع  د فيه يوما  فاتر اليومية ويقي  اجر ملزم بمسك الد  صفة الت  

تي بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة الوثائق ال   على الأقل نتائج هذه العمليات شهريا  
 . (1)"يمكن معها مراجعة تلك العمليات يوميا  

أو  كان طبيعياً  اجر سواءً شخص يحمل صفة الت   ص أن ه على كل  يستفاد من هاا الن  
 ى له مراجعة كل  ى يتسن  العمليات حت   ن فيها كل  فاتر اليومية ويدو  لتزام بمسك الد  لإا معنوياً 

 العمليات.
نة فاتر والك بمراعاة إجراءات معي  الد   استعمالجار بأخا الحيطة في لزم القانون الت  أ
 رة قانوناً باع الأوضاع المقر  بإت   ما، حيث لا يجعلها أمام القضاء، إلا   قة إلى حد  تبعث الث  

ية في الأحيان حج  نات جعل لها القانون في بعض افاتر من ضمظر إلى ما تحتويه هاه الد  وبالن  
 معناه يجب على التاجر أن يستعمل هاه الدفاتر بحار.. (2)الإثبات

 جاريةفاتر الت  أنواع الد  : ثانيا  
 ختيارية.فاتر الإفاتر الإلزامية والد  : الد  جارية على نوعينفاتر الت  تشمل الد  

 فاتر الإلزاميةالد   .1
نة وهي على نوعان: دفتر اجر مسك دفاتر تجارية معي  يوجب المشرع الجزائري الت  

 اليومية ودفتر الجرد.
 دفتر اليومية .أ

اجر، بمثابة سجل يومي لحياة الت   عد  جارية وهو يدفاتر الت   عتبر دفتر اليومية من أهم  ي
، وهاا ما قضت واقتراضتي يقوم بها يوم بعد يوم من بيع بحيث يلتزم بتدوين جميع العمليات ال  

 الماكورة أعله. ق.ت.جمن  93به المادة 
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اجر الت   جارية كون أن  فاتر الت  الد   دفتر اليومية يعتبر من أهم   أن   يت ضح من نص المادة
 تي يقوم بها يوم بعد يوم مثال الك البيع والاقتراض.العمليات ال   ن فيها كل  يدو  

 "يجب عليه أيضا أن يجري سنويا  : أن ه من ق.ت.ج على 40تنص المادة  :دفتر الجرد .ب
د إعداد الميزانية وحساب قاولته وأن يقفل كافة حساباته بقصجرد ا لعناصر أصول وتصوم م

 الن تائج.
 .(1)تائج في دفتر الجرد"وتنسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب الن   

 عناصر مشروعهد ى يقي  حت  مسك دفتر الجرد اجر بجاري ألزم الت  القانون الت   أن   نستنبط
ه في حالة وقوع نزاع أن   ، والغرض منهاجر للغيرة الت  تي تكون في ام  فيها ال  ن جاري، ويدو  الت  

 بينه وبين تاجر آخر يمكن أن يكون كدليل إثبات يعرض أمام القضاء.
 تتياريةالإفاتر الد  .2

رغم عدم  الك،رورة الض   اقتضتاجر لمسك دفاتر أخرى إن جرت العادة على إلزام الت  
 نص المشرع عليها بنص صريح. 

 دفتر التزانة .أ
 .(2)تي تدخل الخزانة وتخرج منهاموال ال  ل فيه كل الأتسج  

 ندوقدفتر الص   .ب
 .(3)ندوقتي تدخل وتخرج من الص  قدية ال  المبالغ الن   فيها تدوين كل   يتم  

 دفتر المستندات والمراسلاتج.
تي تكون اات والمراسلت والبرقيات ال   نداتتحتفاظ بجميع المساجر الإيجب على الت  

أي  زمنياً  ا ترتيباً جاري، سواء صدرت منه أو من الغير، ويقوم بترتيبها، إم  نشاطه الت  بصلة 
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م   حتفاظ بها بطريقة اجر الإتي يقوم بها، ويجب على الت  ال   اتللعملي ا تبعاً حسب ورودها وا 
 .(1)عليها في الإثبات عتمادمن الإ نى يتمك  منتظمة لا يشوبها الغموض حت  

 دفتر الأستاذد.
تي هي نة، وتجمع فيه العمليات ال  ة معي  مد   تنقل إليه القيود الواردة في دفتر اليومية كل  

 من نوع واحد.
 جاريةدفتر الإسناد الت  ه.

كما  ،تي يجب تحصيلها من الغيرجارية ال  ستحقاق الإسناد الت  فتر تواريخ إد هاا الد  يقي  
من الإشارة  ولابد   ،اجر الوفاء بقيمتها للغيرن على الت  تي يتعي  ستحقاق الإسناد ال  إ ن تواريختدو  

وجعل لها في  ،هاختيارية أو حفظفاتر الإنة تحكم مسك الد  ع قواعد معي  أن  القانون لم يضإلى 
 فاتر الإلزامية.ة محدودة في الإثبات بخلف الد  الك قو  
 ةالمسود   دفترو.

قل بانتظام في نهاية رة ثم تنجارية فور وقوعها، فهي بمثابة ماك  فيه العمليات الت   تدو ن
 اليوم إلى دفتر اليومية.

 دفتر المتزن. ي    
 تي تدخل المخزن وتخرج منه.فيه البضائع ال   تاكر

 دفتر المشتريات والمبيعاتذ..
 ل.ل بأو  المشتريات والمبيعات أو   يشار فيه إلى

 جاريةالت  دفتر الأوراق .ر
 .(2)جاريةفيها الأوراق الت   تي تستحق  ال   والأجيالن فيها جميع المواعيد يدو  
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كر، بطريقة فة الا  لافاتر الس  على الد   حتفاظالإاجر يجب على الت  نقول في الأخير أن ه 
عليها كدليل  عتمادالإأي لبس أو غموض، والك بغية  ودهاك، ولا يسللش   تدع مجالا   لا منتظمة

 جار.حالة نشوب نزاع ما بين الت  في للإثبات، وعرضها أمام القضاء 
 

 انيث  الالفرع 
 جوع إليهاوطرق الر   لجزاءات المترتبة على الإتلال بالد فاتر الت جاريةا

وطرق بة على الإخلل بالد فاتر الت جارية لجزاءات المترت  ن خلل هاا الفرع لمتنعر ض 
 إليها.جوع الر  
 جاريةفاتر الت  بة على الإتلال بالد  الجزاءات المترت  : ل  أو  

 الجزاءات المدنية .1
يترت ب على الإخلل بالد فاتر الت جارية حرمان الت اجر من تقديم دفاتره غير المنتظمة 

وبالك يكون قد حرم نفسه من ميزة بل يكون عدم انتظام دفاتره  ،القضاء معتداد بها أماوعدم الإ
نفسه من دليل مادي في متناوله لاسيما إاا كان خصمه تاجرا مثله ويكون قد حرم  ،هقرينة ضد  

 إا يمكن الوقوف على الحقيقة بواسطة إجراء مقارنة بين دفتر كل منهما.
 الجزاءات الجزائية.2

لجريمة  اجر مرتكباً فيها الت   تي يعد  الحالات ال   من ق.ت.ج 371و 379 أوردت المادة
حسابات ف عن دفع ديونه ولم يكن قد أمسك اي توق  اجر ال  ومن بينها الت   قصيرالإفلس بالت  

 فع إاا كانت حساباته غير منتظمة. ف عن الد  تاجر توق   كل  وكاا حسب عرف المهنة، 
فه توق   تاجر في حالة دليس كل  س بالت  للإفل مرتكباً  يعد   تمن ق. 373لمادة أشارت ا

 .(1)ها أو بعضهافع ويكون قد أخفى حساباته كل  عن الد  
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 جاريةفاتر الت  جوع إلى الد  : طرق الر  ثانيا  
يا الإرث قة بقضاتلك المتعل   جارية إلى القضاء إلا  فاتر الت  لا يجوز الأمر بتقديم الد  

 من أهم   حيث تعد   ،من ق.ت.ج 11المادة الإفلس وهاا ما قضت به  وقسمة الش ركة وحالة
قاء وهي أن تكون وسيلة للإثبات لالك يجوز للقاضي من تل ،جاريةفاتر الت  أغراض وأهداف الد  

المادة زاع وهاا ما أشارت إليه ستخلص ما له علقة بموضوع الن  نفسه أن يأمر بتقديمها بغية ا
 من ق.ت.ج. 11

ة، فيجوز جارية موجودة في مكان غير مكان المحكمة المختص  فاتر الت  إاا كانت الد   
يرسلها إلى المحكمة  عليها، وتحرير محضر بمحتواها ومن ثم   علط  للإ تعيين نائب قضائي

صوص من خلل هاه الن  ، و من ق.ت.ج 17المادة عوى وهاا ما قضت به ة بالد  المختص  
 ريقتين لتحقيق هاا الغرض.هناك ط كر يمكن استنباط أن  ة الا  ابقس  ال

 تقديمها للقضاء.1
المحكمة، بغية استخلص ماله علقة جارية عرضها على فاتر الت  يقصد بتقديم الد  

الدفاتر يجب عرضها  . أي أن  (1)فاتر بنفسهالع على الد  بموضوع الخصومة، وللمحكمة أن تط  
ستناد على القضاء للإطلع عليها. قة معن على البيانات المتعل  للت   نهة إلى خبير تعي  المهم   وا 

 جارية والمدنية على حد  ويكون في المواد الت  ة البيانات، وغل في بقي  زاع، دون الت  بموضوع الن  
 ة إليه.يعني الخبير يجب أن تسند المهم   .(2)سواء

ة الخصم وصح   على ثبوت حق   ر عن تقديم دفاتره فهاا دليل كافاجالت   إاا تقاعس
يجب على الخصم أن يقدم الوثائق المطلوبة لإثبات  .(3)فاترالوقائع المطلوبة إثباتها من الد  

لا     عس يعتبر دليل كافيا لإدانته. اهاا التقفبراءته وا 
 صلة بمضوع الخصومةاي وردت فيه البيانات اات فقط على الجرد ال   المحكمة لعتط   

ن أشرنا أن  والك بحضور الت   تر في فاه في حالة تواجد الد  اجر صاحبه وتحت رقابته كما سبق وا 
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حالته على إ إعداد تقرير لالك ويتم   ة إلى أقرب محكمة، حيث يتم  ند المهم  ه تسمكان بعيد، فإن  
 يعني يشترط حظور التاجر الاي له صلة بموضوع الخصومة.  .(1)عوىة بالد  المحكمة المختص  

 لاع عليهاالإط  الأمر ب .2
أن  هاه  لع عليه، إلا  ى الاط  ى يتسن  فتر تحت تصرف الخصم حت  المراد منها وضع الد  

الحالات  القانون دحد   اجر، ولالكفيها إفشاء لأسرار الت   ة تت سم بنوع من الخطر كون أن  ريقالط  
 ركات، الإفلس.لها على سبيل الحصر: الميراث، قسمة الش  استعمتي يجب إال  

ركة، ففي هاه ناكر على سبيل المثال: توفي تاجر وقام نزاع بين ورثته على تقسيم الش  
 لع عليهاالاط   ة الورثةبقي  ماح لس  الهم بإلزام الورثة الحائزون لدفاتر مور ثالحالة أجاز القانون 

سبة لقسمة يء بالن  نفس الش  و  ركة،ى لهم معرفة مقدار نصيب كل واحد منهم في الت  ى يتسن  حت  
جارية فاتر الت  شريك على الد   لع كل  ط  ركة، جاز للمحكمة أن تأمر بإت الش  نحل  ركات، فإاا إالش  
 ن مقدار نصيبه. ليتبي  

جارية فيما فاتر الت  تفاق على تبادل الد  ه بإمكان الخصوم الإأن  في خلصة القول نستنتج  
ق ا فيما يتعل  أم  ، (2).جت .ق 11المادة فقط الحالات المنصوص عليها في  بينهم، فيما يخص  

تي ريقة ال  للط   المجال للمحكمة وفقاً  لى الك، تاركاً القانون إ، فلم ينشر لع عليهاط  بكيفية الإ
 أي أن تترك السلطة التقديرية للقاضي. .(3)تراها مناسبة

 الثالفرع الث  
 جاريةفاتر الت  ية الد  حج  

ية جارية لا تكون حج  فاتر الت  الد   أن   ج.م.قن م 339ون نص المادة ممض نستوحي من
  ة له.اجر، أو حج  ة إما على الت  جارية تكون حج  فاتر الت  فالد  ومن هنا  جار،سوى على الت  
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 اجرة على الت  جارية حج  فاتر الت  : الد  ل  أو  
 ه يتم  أن   عة منه، إلا  ها غير موق  ظر على أن  ة عليه، بصرف الن  اجر حج  يعتبر دفتر الت   

يعني إاا كان هاا . (1)تحريرها تحت إشرافه وبمعرفته، كونها يعتبر بمثابة إقرار صادر منه
 التاجر وقع على الدفتر التجاري فإنه تكون حجة عليه.

بتقديم  أن يأمر من تلقاء نفسه 11المادة لنص  شرحنا أعله أن ه يجوز للقاضي وفقاً 
ظر الن   زاع، بغض  ق منها بالن  يتعل   ما ستخلصإزاع، والك بغرض جارية أثناء قيام الن  فاتر الت  الد  

على الك  علوةً  .ق بنزاعات تجارية أو مدنيةتاجر، أو يتعل   أو غير اً خصمه تاجر عما إاا كان 
 ة قيود:دة بعد  قي  فاتر مية هاه الد  حج   فإن  

ه من ، فإن  دة قانوناً حد  مروط الرت على الش  فاتر منتظمة وتوف  إاا كانت الد   في حالة ما -
 ق م ج. 339/2لإقرار الوارد فيها، وهاا ما قضت به المادة غير الجائز تجزئة ا

ه من غير المعقول أن ، فإن  الك في حالة ما إاا أراد شخص ما أن يصطنع لنفسه دليلً   
والمناقض  ياي يخدم مصلحته ويستعبد الجزء المنافيحتفظ بالجزء ال   ما ورد فيها، حيث أيجز 

 لدعواه. 
 بأكمله، أو يستبعده بأكمله، وناكر على سبيل المثالسوى أن يأخاه  له خيار فليس  

 تسليم ثمنها، فليس من حق  ببضاعة من تاجر آخر وقام  ه اشترىاجر في دفتره بأن  إثبات الت  
ا في أم  من، اقعة الوفاء بالث  راء وينفى في نفس الوقت و اجر الآخر أن يستند على واقعة الش  الت  

وز له تجزئة ما جاء اجر يجالت   ك بها ضد  ظمة، فمن يتمس  فاتر غير منتحالة ما إاا كانت الد  
 فيها.
ليل الكامل ة الد  ها لا تصل إلى قو  ن كانت منتظمة، فإن  ى وا  جارية حت  فاتر الت  ية الد  حج   إن   -

اجر إثبات عكس ما إا بإمكان الت   من صاحبها، ولم تعد للإثبات أصلً؛عة باعتبارها غير موق  
 نة والقرائن. رق بما في الك البي  عتماد على كافة الط  ه بالإجاء في دفاتر 
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بل  لنفسه ستخلص منها دليلً جار لاعلى دفاتر الت   لعط  الإجر اخصم الت   ليس من حق   -
لا   كن ه يمأن   نفسه، إلا   اجر على تقديم دليل ضد  بمثابة إجبار الت   يعد   هو أمر متاح للمحكمة وا 

 . (1)ن إليهللقاضي الأخا به حالة إاا ما إطمئ
 ة لهجارية حج  فاتر الت  : الد  ثانيا  

في  المشرع غير أن  ليس بوسع الش خص في الش ريعة العامة أن يصطنع دليلً لنفسه، 
 بدفاتره في مواجهة خصمه ن يحتج  اجر أستغنى عن هاه القاعدة، وأجاز للت  إ جاريالقانون الت  

التاجر بدفاتره بإنتظام فإنه بهاا قد اصطنع أي إاا تمسك  .(2)والك شريطة أن يمسكها بانتظام
ة له جار حج  فاتر الت  د  الوجعل المشرع  ،(3)من ق.ت.ج 13المادة وهاا ما قضت به  دليل لنفسه
 في حالتين: 

 وتاجر جارية بين تاجرعاوى الت  في الد   .4
الخصم ، وكان دة قانوناً روط المحد  جارية على الش  فاتر الت  يجوز للقضاة إاا استوفت الد  

اا ما اختلفت دفاتر أحد خصومه من الت جار اجر ضد  الأخا بما جاء فيها لصالح الت   اً،تاجر  ، وا 
، ويكون دفتر أحدهما وصفها حق  دفتر أحدهما بوصفها دين والآخر ب الخصمين، كأن ياكر في

فاتر منتظم على خلف الآخر، ففي هاه الوضعية تأخا المحكمة بما هو وارد في الد  
 أي أن القاضي سيأخا بالدفتر المنتظم بالرغم ما ورد في دفتر الخصم.  .(4)مةالمنتظ
 في الدعاوي المدنية .2

دفاتر  القاعدة في هاه الحالة أن  يكون الك في حالة الد عوى بين تاجر وغير تاجر، و 
تاجر ل تكون "دفاتر ال .ج:من ق.م 990ة له، وهاا ما قضت به المادة اجر لا تكون حج  الت  
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ة دفتر التاجر لا يمكن أن يكون حج   يفهم من نص هاه المادة أن   .(1) على غير التاجر"حجة 
 على شخص غير تاجر.

روط ش  التوفر باجر والك بشرط ية على غير الت  أن تكون دفاتر التاجر حج   ن ه يمكن أ  إلا  
 :لثةالث  

 .حمد الل  ر  مخبز يو اجر، كصاحب اجر لغير الت  وردها الت  أ لتزام سلعاً إاا كان محل الإ -
اجر هود في مواجهة غير الت  ثبات بالش  دج كون الإ400.000أن لا تفوق قيمة الإلتزام  -
 اا المبلغ.وز إاا زادت قيمته عن هلا يج
باب أولى في حالة تقرير لالك من  اجر ليس دليل إثبات كاملدفتر الت   ن  اعتبار أب -

رفين والك بغرض ة لأحد الط  مه اليمين المتم  يوج  فتر، أن وله للبيانات الواردة في الد  القاضي قب
 أي هنا يجب أن تكون اليمين للتاكد من صحة المعلومات. .(2)ستكمال دلالتهاإ

 انيالمطلب الث  
 ة المدينأشير ببراءة ذم  الأوراق المنزلية والت  

للإثبات  ةغير المعد  ة المدين من بين الأوراق أشير ببراءة ام  الأوراق المنزلية والت  تعتبر 
ومن خلل هاا المطلب سنعالج فيه ل كبير كدليل إثبات أمام القضاء، شكإلا  أن ها تساهم ب

ة المدين )الفرع أشير ببراءة ام  ل(، والت  يتها في الإثبات )الفرع الأو  فاتر المنزلية وحج  تعريف الد  
 اني(.الث  

 لالفرع الأو  
 يتها في الإثباتوحج   المنزلية فاترالد   تعريف

فاتر المنزلية، ومقدار ية الد  حج  ، فاتر المنزلية من خلل هاا الفرع تعريف الد   ندرس
 فاتر.ية هاه الد  حج  
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 المنزلية والأوراق فاتر: تعريف الد  ل  أو  
ية ة حج  لا تكون لها أي  اجر، و قة بغير الت  المتعل  المنزلية تلك  والد فاتر الأوراقب يقصد

هي ، و (1)لنفسه ه لا يستطيع شخص أن يصطنع دليلً أساس أن  ك بها، على لمصلحة من يتمس  
ة المالية والمنزلية ومثلها دفاتر الخاص   ة يقوم بتدوين فيها شؤونهرات خاص  عبارة عن محر  

 . (2)راتالحساب المنزلي والماك  
 روري أن تكون منتظمةن، وليس من الض  ها لا يشترط فيها شكل معي  ضف إلى الك أن  

 .(3)اً أو دفاتر  اً ولا يلزم القانون الفرد بأن تكون لديه أوراق
 فاتر المنزليةية الأوراق والد  حج  : ثانيا  

ن  حج   فاتر المنزلية وفقاً للقاعدة العامةوراق والد  الأ لا تكون ما يمكن أن ة لصاحبها، وا 
 .عليه ةتكون حج  

 ة لصاحبهال تكون حج   المنزلية والد فاتر الأوراق .4
ة لصاحبها في الإثبات، كون أن ه لا يالأوراق المنزلية حج  بب في عدم إكتساب الس   يعود
بها صاحبها على الغير بما  صطناع دليل لنفسه، فمن غير المعقول أن يحتج  خص إيجوز للش  

إلا  أ نه بوسع القاضي أن يستخرج منها قرينة تضاف إلى بنفسه، ولو كمبدأ ثبوت بالكتابة، نه دو  
. يقصد هنا أن بإمكان (4)للقواعد العامة، شأن الإثبات بالقرائن وفقا   وثائق سبق تقديمها ة أوأدل  

 القاضي إعتبارها كقرينة فقط.
القانون  جارية، كون أن  فاتر الت  د  ية الممنوحة للبكثير من الحج   فاتر أقل  ية هاه الد  حج  تعد  

 طريقة الإدلاء بها أمام القضاء. ق إلىد طريقة مسكها أو حفظها، ولم يتطر  لم يحد  
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لمصلحة من يحتفظ  فاتر سواءً ة قيمة لهاه الد  القانون لا يعترف بأي   أن  في الأخير  يت ضح
 يعني انه لا تصلح أن تكون دليل لصاحبها.. (1)ه على حد سواءضد   بها أو
 ة على صاحبهاالمنزلية حج   والد فاتر الأوراق .4

ة على صاحبها في يمكن أن تكون الأوراق المنزلية حج  ستثناء، إتعتبر هاه الحالة ك
حيث أن ه لا تكون  ،ج.م .ق  331ن هاه الحالات في نص المادة قة، والمشرع بي  ضي   حدود جد  

 تين الحالتين: اإاا توافرت ه ن صدرت منه إلا  ة على صاحبها أو مم  الورقة المنزلية حجي  
 . (2)ه استوفى ديناكر فيها صراحة أن  إاا ا -
فاتر والأوراق المنزلية أن تقوم مقام نه في هاه الد  ه قصد بما دو  إاا أورد فيها صراحة أن   -

 .(3)لمصلحته قًاند لمن أثبت حالس  
 استوفى دين  إه إذا ذكر فيها صراحة أن   .أ

ين والك ستوفى الد  إه أن   يشير التاجر في الورقة المنزلية يفهم من نص المادة أن  
 ين. شرع لم يشر إلى محل الد  مال ك، رغم أن  للش   مجالاً صراحة، بما لا يدع 

 ن فيهاه قصد بما دو  أن   إذا أورد فيها صراحة   .ب
نه يعتبر أنه إاا تمت الإشارة صراحةً يراد بهاه الحالة  أن  قصد صاحب الد فاتر ما دو 
على صاحب ة حج   هاا لا يعد   ريح فإن  كر الص  ا في حالة عدم الا  ، أم  بمثابة سندا يثبت حقًا

خارج هاتين الحالتين  زمة لاكر البيانات، و منه فإن هيغة الل  فاتر، والقانون لم يشترط الص  الد  
جارية سوى قرينة تضاف إلى فاتر والأوراق الت  عتبار البيانات الواردة في الد  إيجوز للقاضي 

 باع القواعد العامة. صاحبها بإت   امهوثائق أخرى سبق وأن قد  
  الية: تائج الت  ابقتين الن  الحالتين الس  ب على يترت  
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زم ا أو ليس من الل  فتر أو الأوراق المنزلية ليس ضروريً ن من طرف صاحب الد  ما يدو   -
ن  أن   ه. الك بخط   يكون ما يكفي أنيحمل توقيعه وا 

 إقرار وارد في كتابة.  بمثابةفاتر تعتبر في الحقيقة ة الأوراق والد  حجي   -
ظام فهي ليست من الن    ج.م  .ق 331روط الواردة في نص المادة سبة للش  ا بالن  أم   -

 رها أمام المحكمة العليا. فع بالبطلن عند عدم توف  الي لا يجوز الد  العام، وبالت  
 فاترة هذه الد  مقدار حجي  : ثالثا  

 الي فإن  مكتوب، وبالت  والأوراق المنزلية بمثابة إقرار  فاترالبيانات الواردة في الد   تعد  
فيها، فليس بمقدوره أن يقوم بتجزئتها، حيث من جهة  ةنالمدو   اتك بالبياناي يتمس  الخصم ال  

 دعائه. إاي لا يتناسب مع دعائه، ومن جهة أخرى يسحب الجزء ال  إفق مع اي يت  يبقى القسم ال  
تلك البيانات وضعت  فاتر أن يثبت أن  ه بالد  ك ضد  اي يتمس  خص ال  كما يمكن للش  

هود الوسائل ولو بالش   وبإمكانه إثبات الك بكل   هاا الحادث لم يقع أن   وقوع حادث، إلا  حتمال لإ
يفهم أنه حتى تتمتع الدفاتر بالحجية الكاملة يلتزم على الشخص الاي يمتلكها أن . (1)أو القرائن

 يحتفظ بها كلها و ليس بجزء منها كما يمكن للخصم أن يثبت عكس الك
 انيالث  الفرع 

 مة المدينأشير ببراءة ذ  الت  
، ائنشير على سند الد  مة المدين، التأ  أشير ببراءة ا  نقوم من خلل هاا الفرع بدراسة الت  

 .ندأشير على الس  ة الت  حجي  كاا و ، أشير على سند لدى المدين، والت  ندأشير على الس  ة الت  وحجي  
 

 مة المدينأشير ببراءة ذ  ل: الت  أو  
ائن على سند ر الد  بأن يؤش   على عاتقه الحق   الواقعين الد   ال اي قام بتسديد مدينلل يعطى

ائن الد   بخط   شيرأه قد يكون الت  أن   ليل الكتابي، إلا  ا يعطيه صبغة الد  ، مم  الوفاء ه تم  ين بأن  الد  
 ا.إاا كان الوفاء جزئيً  ةً دون توقيعه، خاص  
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أشير على سند بما يستفاد الت  تقضي "تي ال   من ق.م.ج 992هاا ما قضت به المادة 
 أشير موقعا منهائن إلى أن يثبت العكس ولو لم يكن الت  ة على الد  ة المدين حج  منه براءة ذم  

 ند لم يترج قط من حيازته. ما دام الس  
ة المدين في ه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذم  ائن بتط  وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الد  

  . )1("نالمدي ة في يد  ستة أو المتالصأترى أو في متالصة وكانت الن  نستة أصلية 
 أشيرنستنتج أن المشرع لم يشترط أي شكل في الت   ،معن في نص المادةالت   لمن خل

ائن أو ه لم يشترط توقيع الد  فقد يكون في ايل الورقة أو هامشها أو في ظهرها، للإضافة إلى أن  
 حرير.بيان تاريخ الت  

 ائنأشير على سند لدى الد  : الت  ثانيا  
ع ى يتمت  ائن قرينة على الوفاء، وحت  ة المدين على سند في حيازة الد  أشير ببراءة ام  الت   يعد  

من  ه للعمل بهاا فلبد  ن: بحيث أن  من أن يشمل على شرطين أساسي ة الإثبات فلبد  أشير بقو  الت  
 .منفصلة، وأن يكون تحت حيازتهند وليس في ورقة أشير في اات الس  أن يكون الت  

 ند وليس في ورقة منفصلةأشير في ذات الس  أن يكون الت   .1
على  الك قرينةً  ند، فل يعد  أشير بالوفاء على ورقة منفصلة أو في صورة الس  الت   إاا تم  
. يجب أن يكون في الورقة ااتها و لا يجب (2)ند ااتهأشير على الس  ا أن يكون الت  الوفاء، بل يحب  

ائن إخفائها ويطلب من المدين ى لا يفتح المجال للد  الهدف من الك حت  و  لأن تكون منفصلة.
حتجاج ، ويجد المدين نفسه عاجزاً عن الإتأشير ند الأصلي بكونه لا يحمل أي  بمقتضى الس  

كل هاا من أجل أن تتاح للدائن  .(3)يته الكاملةبحج   ند الأصلي محتفظاً بالوفاء، ويبقى الس  
 إخفائه.فرصة 

لا  من طرف الد   عاً أشير موق  لا يشترط أن يكون الت   ر عرفي يصلح تكون أمام محر   ائن، وا 
 ائن، بل يكفي أن تكون برضاه. الد   أشير كتابةً كدليل كامل، بالإضافة أن ه لا يشترط أن يحمل الت  
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ائن الد   أشير ليست او دلالة مطلقة، على أساس أن  ة من الت  تعتبر قرينة الوفاء المستمد  
 ة طرق الإثبات. ند، والك بالاعتماد على كاف  وسعه إثبات عكس ما جاء بالس  ب

ى ية كقرينة على الوفاء حت  ند تبقى حج  البيان المكتوب على الس   أن   تنويه إلىجدر ال  ي 
هاه ائن نقض ه يمكن للد  ن  أ ائن، إلا  الد   ند لم يخرج من يد  الس   محوه أو شطبه، ما دام أن   ولو تم  

القرينة، على أساس عدم حصول الوفاء، وأن الشطب والمحو تم لسبب مشروع أو كان له ما 
 يعني إاا كان الك الشطب بطريقة مشروعة شريطة إثباته عدم حصول الوفاء. .(1)يبرزه

 أن يبقى السند في حيازة الدائن .2
 تقوم قرينة الوفاءى ائن، حت  الد   تحت يد   أشيراي يحمل الت  ند ال  الس   يشترط أن يبقى

يعني الشرط . (2)الك يمنع من قيام قرينة الوفاء فخروجه من حيازته ولو لبرهة واحدة، فإن  
 الأساسي و بقاء السند تحتى يد الدائن.

ند لدى ة مثلما هو الحال في حالة وجود الس  ة أو حكمي  الحيازة يمكن أن تكون حقيقي   إن  
 أن ه لابد  ة، فإن  أشير بالفعالي  ع الت  ى يتمت  وحت  عند وجود نزاع، اهن، الوكيل، أو الحكمة الغير، كالر  

ند ائن حيازة الس  إلا  أن ه يمكن أن يحدث ويفقد الد  ند مستمرة ودون انقطاع، تكون حيازة الس  
ما يمكن أن يكون بداية ها، إن  ند كل  أشير الموجودة على الس  نة، فهاا لا يسقط قيمة الت  معي  لفترة

 ائن. لفائدة الد   ثبوت الكتابة
 ند كقرينة ضد  أشير الوارد على الس  رطين، يجعل الـت  توفر هاين الش  ب هن  نقول كخلصة أ       

 .(3)هو والغفلة من طرفهند ناتج عن الس  أشير الوارد على الس  الت   ائن بأن  عي الد  ائن، كأن يد  الد  
 أي لا تشرطة في الحيازة أن تكون حقيقية.

 رطانند إذا توافر الش  شير على الس  أالت  ية حج  : ثالثا  
كتابة  نة، فإن  ية معي  حج   ة المدين مم ا يعطيهبراءة ام   ينأشير على سند الد  الت   يفيد

ة المدين، أشير ببراءة ام  ه الت  ائن بخط  إاا كتب الد   ائن، يعتبر مبدأ ثبوت مثلً الد   أشير بخط  الت  
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ه خرج عن حيازته، أن   ند، إلا  ه في اات الس  ثبت بخط  ند أو ة عن الس  ولكن الك في ورقة مستقل  
بهما اان تطل  رطان الل  ف الش  ظر لتخل  ئن، بالن  الدا   ضد   كاملً  أشير دليلً الت   لا يعد   الحالة ففي هاه

 انون. الق
ه نة والقرائن لإثبات وفائاعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يستكمله بالبي   غم من الكبالر  يصح  

 ائن. الد   مكتوب بخط   إاا كانين، بالد  
ة ين يكون حج  أشير على سند الد  الت   كر، فإن  الفان الا  رطان الس  ق الش  أم ا في حالة تحق  

اي يجب عليه أن يفحص قرينة ائن، فهو ال  الإثبات يقع على الد   ائن، وعبءكاملة على الد  
المدين قد وفي دينه  لى أن  ع ه دليل كافعلى الك، فإن   ليل العكسين فإاا تقاعسالوفاء بالد  

على وفاء  بسيطةً  رطين، يعتبر قرنيةً للش   ين وهو مستوفياً أشير على سند الد  الت   ويمكن القول أن  
لا  .(1)ائنة على الد  أشير حج  ين، وكان الت  المدين بالد   أي يجب على الدائن إثبات قرينة الوفاء وا 

 سيكون الحكم ضده بمعنى أن المدين قد وفى حقه. 
 ند لدى المدينأشير على الس  لت  رابعا : ا
ائن على الد   أشير بخط  فر شرطين: أن يكون الت  اتو  من ق.م.ج 332المادة  تستوجب
ند في حيازة ، ويكون الس  ت لإثبات الوفاءو على مخالصة أعد  ند الأصلي أنسخة من الس  

 المدين. 
 على متالصةند أو ئن على نستة من الس  الدا   أشير بتط  أن يكون الـت   .1

بما  ند، أو غير مخالصةائن على نسخة أصلية للس  يشترط قيام الد   ،لقيام قرنية الوفاء
 ائنة المدين، حيث بإمكان كتابة نسختين أصليتين، الأولى تكون تحت حيازة الد  يبين براءة ام  

ين أو جزء منه الد   ة المدين بكل  أشير ببراءة ام  ائن بالت  ف المدين ويقوم الد  انية تحت تصر  والث  
ائن مخالصة للمدين تفيد الوفاء بكل كما يقدم الد  ف المدين، تي تكون تحت تصر  سخة ال  على الن  

 ين. أشير إاا تم على صورة سند الد  حتجاج بالت  ين، ففي هاه الحالة يمكن الإأو جزء الد  
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مة للمدين، ضف يد براءة الا  كان من الورقة وبأية عبارات تف أشير بأي  يمكن أن يكون الت  
أشير ببراءة ه يشترط في الت  ن  ائن، إلا  أإلى الك أن ه لا يشترط أن تكون الكتابة تحمل توقيع الد  

ند الموجود أشير الوارد على الس  للت   ووضوحه، وهاا خلفاً  المدين ة المدين أن تكون بخط  ام  
 ط المدين.في هاه الحالة لا يشترط خط الدائن و إنما خ .(1)ائنتحت تصرف الد  

 ند أو المتالصة في حيازة المدينأن يكون الس  .2
ه، تكون ائن بخط  ر عليها الد  تي أش  ند أو المخالصة ال  نسخة الس   يعتبر كأصل عام أن  

، بل يكفي الك ولو لفترة قصيرة ند بحيازته دائماً بحوزة المدين، إلا  أن ه لا يشترط أن يبقى الس  
ائن يعود إلى الد   أشير بخط  ه، والغرض من أن يكون الت  من يد   كأن تكون بحوزته وبعد الك تخرج

 ام قرينة الوفاء.ية واحدة يكفي لقى ولم وقعت بحيازة المدين ولو للحظأن ه حت  
ائن، فيمكن الد   ر عليها بخط  على الورقة المؤش   يحوز في غالب الأحيان المدين 

ه قد تكون الورقة ليست تحت حيازته أن   فه، إلا  ها تحت تصر  الاحتجاج بها، وهاا دليل على أن  
ها كانت تحت حيازته وقتا ما حتجاج بها ما عليه إلا  إثبات أن  ، إاا ما أراد الإففي هاه الحالة

 . (2)حتى تقوم قرينة وفاء
ة من ائن، والعل  الد   ضد   كاملً  أشير دليلً كر، يعتبر الت  الفة الا  روط الس  ت الش  إاا تحقق  

 ر عليها في يد  تي أش  ائن نفسه، ووضع هاه الورقة ال  الد   ن بخط  أشير، كونه دو  داد بالت  تالإع
 ين. ه استوفى الد  ها قرينة بأن  حتجاج بها بأن  المدين، فيمكن الإ

 رطانر الش  شير إذا توف  أية الت  : حج  تامسا  
كمبدأ  يصح  قت القواعد العامة في الإثبات، فهو نة إاا طب  ية معي  أشير بحج  ع هاا الت  يتمت  

أن يكتب  ابقة، مثلً روط الس  غم من عدم توافر الش  ائن، بالر  الد   ثبوت بالكتابة ما دام كتب بخط  
ائن ولا المدين، أو عجز المدين على إثبات ليست في حيازة الد   ،أشير في نسخة أصلية ثالثةالت  
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أشير لا يصلح أن يكون الت   أشير كانت في حيازته ففي هاه الحالةتي كتب عليها الت  ال   الورقة أن  
 ينة والقرائن.ه يكون كمبدأ ثبوت بالكتابة يستكمل بالب   أن  ، إلا  كاملً  دليلً 

ة من ائن، والعل  الد   ضد   كاملً  أشير دليلً كر، يعتبر الت  الفة الا  روط الس  ت الش  إاا تحقق  
 ر عليها في يد  تي أش  ال  ائن نفسه، ووضع هاه الورقة الد   ن بخط  ، كونه دو  أشيربالت   عتدادالإ

أي إاا توفرة الشروط يعد دليل  .(1)ينالد   استوفىه ها قرينة بأن  ا أن  به حتجاجالإالمدين، فيمكن 
 كامل ضد  الدائن.
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 خاتمــــــــــــــــــة

هذا البحث بصفة خاصة إلى دراسة طرق الإثبات  سياقتطرقنا بإعانة الله تعالى في 
من القاضي  ل  ب على كتي من خلالها يتوج  شريع المدني الجزائري ال  ة المطلقة في الت  ذات القو  
ل حيث تتمث   ،المشرع الجزائري حصر هذه الوسائل في المنازعات المدنية علما أن   ،والخصوم
 تي تم  لإثبات ال  لة غير المعد  رات والمحر   كتابياا  تي تصلح دليلاا رات ال  رق في المحر  هذه الط  

 فيستوي حق  ، ة الحق  ر في مضمون البحث؛ إذ يعتبر الإثبات قو  طرق إليها بشكل مختص  الت  
نظرية الإثبات من  عتبرتإلذا كان موجودا في الحقيقة والواقع،  لا دليل له ولو معدوم وحق  

تقيد القانوني ومبدأ حياد القاضي في القانون حيث قامت على أساس ال   ،تطبيقاا  ظرياتأكثر الن  
 المدني.

وسائل الإثبات  ق كثيرا في معالجةالمشرع الجزائري، قد وف   نقول أن   ةكخلاصة للمذكر 
رات العرفية، وصياغة أحكامها، وكذا عندما سمية والمحر  الر   دراسته للمحرراتالمطلقة من خلال 
 وراق العرفية.تي منحها للأية ال  أعطى نفس الحج  

حتجاج بها إذ يمكن الإجارية ضمن وسائل؛ فاتر الت  ه أصاب كثيرا عندما أدخل الد  كما أن  
  معاملات تجارية. تحتويه منما  إلىظر بالن  

ة عندما فاتر المنزلية ضمن وسائل الإثبات، خاص  وأحسن كذلك عندما أدمج الأوراق والد  
أشير سبة للت  يء بالن  نه من معلومات، ونفس الش  لما تتضم   ة على صاحبها نظراا حج   عتبرهاإ

بعبارة أخرى  ينالد   ستوفىإالمدين  تي تثبت بأن  الوسيلة الوحيدة ال  ة المدين؛ إذ تعتبر ببراءة ذم  
 ين.المدين من الد  ة ذم  تثبت براءة 

سمية في تملك أو نقل الحقوق العينية العقارية عتمد واشترط الر  ق أكثر عندما إوف  و 
على المشتري أن يفرغ عقده في  اهن؛ إذ لا بد  ظر لطبيعتها وأهميتها خاصة في الوقت الر  بالن  

ى يتفادى أي نزاع "لا عذر بجهل القانون"، وحت   بقاعدة ه عملاا ى يضمن حق  قالب رسمي حت  
 مستقبلي محتمل.
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ظر إلى ذي كان مرجوا منه، بالن  كل ال  بالش   موقف المشرع الجزائري لم يكن موفقاا   أن  إلا  
قة ة منها المتعل  ة طويلة وبأبعاد مختلفة خاص  لمد  تها المنازعات العقارية تي أقر  الإشكالات ال  

أغلبية الأفراد  غير مفرغة في قالب رسمي، بمعنى آخر أن   العقارية المكتسبةبالحقوق العينية 
 ستغلالهم لها، وتوارثها منإة عقارات من خلال كوا عد  تمل  سبق وأن  شر والقرىداة في المخاص  

ن إلى ستعمار وما بعدها لم يتفط  الفراد خلال فترة الإ أجدادها وذلك بإقرار من الجميع؛ إذ أن  
 العقاراتية وجهلهم للقانون، واكتفوا فقط باستغلال تلك لانتشار الأم   سمية نظراا العقود الر   كتتابإ

 لحقبات طويلة.

 قانوناا  رمقر  بما هو  د عجزهم عن تقديم عقد رسمي عملاا إلا  أن ه تم سلبها منهم بمجر  
ذين استغلوا هذه ا سمح بظهور ما يعرف بمافيا العقار ال  مم   وقضاءا في إثبات ملكية العقارات،

ومنه كان على المشرع الجزائري إيجاد  نهب والاستلاء على ممتلكات الغير،غرة القانونية لالث  
 ."مافيا العقار"قع الجزائريين لمحاربة ظاهرة احلول بما يتناسب مع و 

تي تحكم المواد ال   ةإعادة صياغ ،ه كان على المشرع الجزائريضف إل ذلك فإن  
بهذين الاكتفاء  ذلك أن   ،وقيع والكتابةالعرفية من خلال إضافة شروط غير الت  رات المحر  

ه يمكن لمن عسف في استعمال الحق، على أساس أن  نتشار الت  الأخيرين يفتح المجال إلى إ
ن فيها ما يخدم مصلحته دون مبالاة لمصلحة من صدر منه أن يدو   ،عةتحصل على ورقة موق  

 ا بما يخالف تماما الاتفاق.أو يقوم بملئه ،وقيعالت  

تي ر العرفي وال  مات المحر  ومقو  شروط  الكتابة أحد أهم   عتبرإالمشرع  يلاحظ كذلك أن  
ن كانت الكتابة شرطاا لا يوجد المحر  بدونها  المشرع لم   أن  إلا   ،لا غنى عنه بديهياا  ر أصلا، وا 

ه أن   رفين، إلا  تفاق المبرم بين الط  الإا يفتح المجال بمخالفة مم   ،بشأن هذه الكتابة د شروطاا يحد  
ن تخلف شرط الكتابة لا يؤدي إلى ، كونه إيوجد تناقض على ما نص عليه المشرع الجزائري

 فقدان الورقة العرفية كامل قيمتها.
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ر العرفي؛ إذ رط الجوهري للمحر  وقيع من جهة الش  عتبر الت  المشرع إ إلى ذلك أن  ضف 
ن تي تمك  ع بالورقة العرفية وكذلك هو الوسيلة القانونية ال  يربط الموق   ذيابط ال  بمثابة الر   يعد  

 ند، ومن جهة أخرى ينص على أن  عبير عن موافقتهم على مضمون الورقة أو الس  الأفراد من الت  
 د الورقة العرفية من قيمتها.رط لا يجر  تخلف هذا الش  

عتراف لم يمنعه في هذا الإ  أن  إلا   ،رات العرفيةية المحر  المشرع الجزائري بحج   كما أقر  
 ،رية هذا المحر  عن في حج  تي يمكن من خلالها الط  من أن ينص على الإجراءات ال   ،مقابل ذلك

 زوير.فع بالت  تي تكون عن طريق إجراء مضاهاة الخطوط أو عن طريق الد  وال  

الإجراءات ستحدث ضمن قواعد قانون المشرع قد إ وما يلاحظ بهذا الخصوص أن  
اعن من تي يستطيع الط  وهي دعوى مضاهاة خطوط الأصلية ال   ،المدنية والإدارية دعوى جديدة
ر وقيع الوارد بالمحر  نصل من الت  ر العرفي والت  إنكار المحر   ،خلالها رفع دعوى موضوعها

 .العرفي

ية على بعض الوراق والمستندات وجعلها على قدم المساواة كما قام بإضفاء حج  
ة القانون يعطيها قو   غير أن   ،أنها لا تحمل توقيع أصحاب الش  غم من أن  المحررات العرفية، بالر  و 

 ة.في الإثبات وفق شروط خاص  

 واختصاصاا  أ في هذا المجال هيكلاا وفي الأخير يرجى من المشرع الجزائري أن يتبو  
 ستدراكوا  مض ايقوم بتفسير الغ عة، وأنمة والمشر  الجهة المقو   باعتبارهاله  االمكانة المعترف به

القانونية  المبادئبين مختلف  نسجامالإحتمية  عتبارالإبعين  خذاا ، آتباع الأمثلاقص وا  الن  
 كلية والموضوعية.الش  

 عديلات سواءا ن طريق إدخال بعض الت  وما نأمله الاهتمام أكثر بمجال الإثبات ع
وقيع بشرط الكتابة والت   كتفاءالإدون رات العرفية المحر   روط فيما يخص  بإضافة بعض الش  
ص على هذين دون غيره أو بالأحرى يكتفي بالن  للكتابة  معيناا  ر شكلاا لوحدهما كأن يقر  

 ر العرفي كامل قيمته.فهما يؤدي بشكل أو آخر إلى فقدان المحر  ويعتبر تخل   ،رطينالش  
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تي جعلها على قدم ال  ة للإثبات غير المعد  ية الأوراق سبة إلى حج  يء بالن  نفس الش  
أن، فيحبذ لو يتدخل ها لا تحمل توقيع أصحاب الش  غم أن  المساواة مع المحررات العرفية، بالر  

 أن.وقيع ذوي الش  رها على الت  ة الإثبات لعدم توف  المعد  غير ية الأوراق المشرع ويبطل حج  

 عاوى إلا  مواضيع الد   ختلفتإعاوى، فمهما إذ تعتبر هذه القواعد الأساس في جميع الد  
حكم في قواعد الإثبات أصبح من ت  ال ما تم  بيل الوحيد لتحكم فيها، فكل  ه يعتبر الإثبات الس  ن  أ

   .أي شكا ه بشكل سليم وصائب ولا يثير زاع المعروض أمامهل الفصل في الن  الس  
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 القرآن الكريمأولا: 
 المراجع باللغة العربية ثانيا: 

 الكتب -
سمية المحررات الر  -عليق على نصوص قانون الإثبات، )عبء الإثباتالوفا، الت   أحمد أبو -

 ، منشأة3الش هود(، ط/الخبر والإثبات بشهادة -يةالإقرار اليمين، القرائن والحج  -والعرفية
 شر.المعارف، الإسكندرية، دون سنة الن  

قض على قاضي الموضوع في المواد المدنية يد صاوي، نطاق رقابة محكمة الن  أحمد الس   -
 .شرالعربية، القاهرة، دون سنة الن  هضة جارية، د.ط، دار الن  والت  
ملحة،قواعد و طرق الاثبات و مباشرتها في النظام القانوني  الغوثي بن-

 ،مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوية ،دون بلد النشر.3003الجزائري،ط/
ل، المحاكمات المدنية والجزائية، الجزء الأو   عبيد، نظرية الإثبات في أصول إلياس أبو-

 .شرشر، بدون بلد الن  الن   . بدون دار5002ط/
، المكتب الجامعي الحديث، 3002أنور طلبة، الوسيط في شرح قانون الإثبات، ط/-

 الإسكندرية.
، دار المسيرة، 3000جاري، ط/جاري، مبادئ القانون الت  بسام أحمد الطروانة، شرح القانون الت   -

 .الأردن
 ركةالش   ،0890ط/ الإسلامي، والفقه الجزائري المدني القانون في ثباتالإ ةأدل   يحي، بكوش-

 .الجزائر وزيع،والت   رشللن   الوطنية
، منشورات الحلبي 3003جارية، ط/توفيق حسين فرج، قواعد الإثبات في المواد المدنية والت   -

 .الحقوقية، لبنان
 ،منشأة المعارف ، الاسكندرية.0881جلال علي العدوي،أصول أحكام الالتزام و الاثبات،ط/-
 .0888شر، ص.شر، دون بلد الن  ، دون دار الن  0890الإثبات، ط/ة رضا المزغني، أدل   -
سادلي نور الدين،مدخل للقانون التجاري)الأعمال التجارية،تاجر،المحل -

 ،دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر.3003التجاري(،ط/
 ، دار الهدى، الجزائر.3001سليمان بارش، شرح قانون الجزاءات المدنية الجزائرية، ط/ -
جراءاته الاثبات أصول مرقس، سليمان-  القاهرة، شر،الن   دار دون ،5ط المدنية، المواد في وا 

0880. 
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 النشر. بلد النشر،دون دار ،دون0881للإثبات،ط/ العامة التناغوا،النظرية السيد عبد سمير-
 ةهضالن   دار ،3001ط/ جارية،والت   المدنية المواد في الإثبات نظام ،فايد الفتاح عبد فايد عابد-

 .القاهرة العربية،
 النشر. بلد الشرق،دون زهراء ،مكتبة0881،ط/ المدنية المواد في ،الإثبات علي حسين عادل-
 .3000النشر، بلد التوزيع،دون و للنشر الثقافة ،دار3المدني،ط الإثبات العبودي،قانون عباس-
في ضوء مختلف الآراء الفقهية وراء رات العرفية سمية والمحر  ت الر  ار عبد الحكيم فوده، المحر  -

 .والقانون المنصورة ، دار الفكر3001قض، ط/محكمة الن  
، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام الرزاق السنهوريعبد -

 شر.راب الوطني، لبنان، دون سنة الن  )الإثبات، أثر الإلتزام(، د.ط، دار إحياء الت  
جارية، د.ط، دار الفكر ثبات في الموارد المدنية والت  ب العشماوي، إجراءات الإعبد الوها-

 .شرشر، دون سنة الن  لبلد الن  العربي، دون ا
،م و ق م للنشر و 3003علي بن غانم ،الوجيز في القانون التجاري وقانون الأعمال،ط/-

 التوزيع،الجزائر.
 ة،الجزائر.المعرف،دار 3000عمورة عمار،شرح القانون التجاري ،ط/-
العناصر الموضوعية -لحسين بن شيخ أث ملويا،بحوث في القانون )أحكام الطلاق و أسبابه-

مقدمات التنفيذ -القواعد الأساسية في المنازعات المدنية و الإدارية-الخاصة لعقد الشركة
 ط،دار هوما للطباعة و النشر و التوزيع،دون سنة النشر،الجزائر..الجبري(،د

عبد الحاميد ابراهيم البيه،إثبات في المواد المدنية و التجارية،وفقا لقانون الإثبات و  محسين-
 ،مدونة العلوم القانونية،دون بلد النشر.3002قانون التوزيع الإلكتروني،ط/

-محمد أحمد عابدين،حجي ة الورقة الر سمية و العرفية في الإثبات و طرق الطعن فيها)الت زوير-
 ،دار الكتب القانونية،دون بلد الن شر.0882(،ط/الجهالة-الإنكار

 محمد الصغير بعلي،مدخل للعلوم القانونية،د.ط،دار العلوم،دون بلد النشر،دون سنة النشر.-
 ،المؤس سة الوطنية للكاتب،الجزائر.0895محمد حسين،الوجيز في نظرية الحق بوجه عام،ط/

،منشورات الحلبي 3003والتجارية،ط/محمد حسين قاسم،أصول الإثبات في المواد المدنية -
 الحقوقية،لبنان.

-اليمين-القرائن-البينة-محمد حسين منصور،قانون الإثبات ،مبادئ الإثبات و طرقه)الكتابة-
 ،دار الجامعة الجديدة،الإسكندرية.3003حجي ة الأمر المقضي(،ط/-المعاينة
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عديلات، آخر الت   الجزائري وفقشريع ، الموجز في الطرق المدنية للإثبات في الت  محمد زهدور-
 شر.شر، دون بلد الن  ، دون دار الن  0880ط/
، دار 0882، ط/0رعية، ج جارية والش  محمد شتا أبو سعد، الاثبات في الموارد المدنية والت  -

 .العربي، القاهرة الفكر
 شرللن   الهدى دار ،3008ط/ جارية،والت   المدنية المواد في الاثبات السعدي، صبري محمد-
 .الجزائر وزيع،والت   باعةالط  و 
، 0820/جارية، الأدلة الكتابية، طمحمد عبد اللطيف، قانون الإثبات في المواد المدنية والت  -

 .شرشر، دون بلد الن  ن  دون دار ال
، دار هومة 0ميدي أحمد، الكتابة الرسمية كدليل إثبات في القانون المدني الجزائري، ط-

 .3005وزيع، الجزائر، ر والت  شباعة والن  للط  
، 9جاري(، طاجر، العمل الت  جاري الجزائري )الأعمال التجارية، الت  نادية فضيل، القانون الت  -

 .3001الجامعية، الجزائر،  ديوان المطبوعات
، 3000جارية في ضوء الفقه والقضاء، ط/نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والت  -

 .رفامنشأة المع
 
 راتالأطروحات والمذك   -

قروف موسى الزين، سلطة القاضي المدني في تقدير أدلة الإثبات، رسالة دكتوراه، -0
 .3002كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

 
 صوص القانونية:الن   -

، المتضمن القانون العقوبات، المعدل 09/01/0811المؤرخ في  11/051مر رقم أ-
 والمتمم.

المعدل والمتمم،  جاريقانون الت  ال، المتضمن 31/08/0825المؤرخ في  25/58أمر رقم  -
 .0825، لسنة 28عدد  ج.ر
 للقانون ومتمم لمعد   المدني، قانونال متضمنال ،31/08/0825 في مؤرخ 25/59 رقم أمر-

 .3005 سنة ،22 عدد ج.ر ،30/01/3005 في المؤرخ ،05/00 المدني
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 العدل، وزارة وثيق،الت   بمهنة قالمتعل   ،3000 فيفري 30 في المؤرخ ،01/03 رقم القانون    -   
 .3001 ربوية،الت   للأشغال طنيالو  يوانالد  
، 3009فبراير سنة  35، الموافق ل 0238صفر، عام  09مؤرخ في  09/08أمر رقم   -   

 يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
 :الأحكام والقررات القضائية -

 قضائيةال مجلةال ،03/01/0898 في المؤرخ ،20082 رقم قرار المدنية، الغرفة ،العليا المحكمة
 .0883 سنة ،00 عدد

"غير  ،39/01/3000خ في مؤر  20823قرار رقم المحكمة العليا، الغرفة العقارية،   - 
 .3005منشور"، أشار إليه الأستاذ حمدي باشا، في كتابة حماية الملكية العقارية الخاصة، 

مجلة ال، 01/03/3003، مؤرخ في 355200قرار رقم العليا، الغرفة المدنية، المحكمة  -
 .3002، سنة0عدد قضائية، ال
، قضية 02/03/0893المؤرخ في  133051الغرفة المدنية، قرار رقم المحكمة العليا،  -

، أنظر جمال 033، عدد خاص، ص.0893فريق )ب.ش( ضد )م.ز(، نشرة القضاة، 
 .3003، 0ل، طي، الجزء الأو  سايس، الاجتهاد الجزائري في القضاء المدن

 
 :المحاضرات -
الأستاذ ملزي عبد الر حمان، طرق الإثبات في المواد المدنية، محاضرات ألقيت على طلبة  -

 .3001/3002، سنة 01القضاة، دفعة 
 
 ت:الأنترنقع امو  -
ول العربية، مجدي أحمد عزام سائل والبرقيات في الإثبات في بعض قوانين الد  حجية الر  -

 .www.Mohamoon_mountada.comمي، منتدى المحامي العرب: االمح
الب صالح محمود محمد يتها في الإثبات، من إعداد الط  جارية وحج  فاتر الت  بحث بعنوان الد  -

 www.Mohamoon_mountada.com :شريف
بحث عن دعوى التزوير الأصلية، عبد العزيز حسين عمار، محامي بالنقض،  -

www.aziamar.blogspot.com 
 www.cubouira.3oloum.orgبحث حول الدليل الكتابي في الإثبات،  -

http://www.mohamoon_mountada.com/
http://www.mohamoon_mountada.com/
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 ثالثا : المراجع باللغة الفرنسية -
-(J).GHESTEN, (G).GOUBEAUX et (M).FABRE-MAGNAN, traité 

de droit civil, introduction générale, p.686. 
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  ملخص
إن مدار هذا البحث ينصب حول أدلة الإثبات الذات القوة المطلقة في القانون المدني 

 الجزائري.
تتمثل هذه الأدلة في المحررات التي تصلح دليلا كتابيا وتشمل كل من المحررات 
الرسمية التي يتم تحريرها من طرف موظف عام أو مكلف بخدمة عامة في حدود 

، والمحررات العرفية التي يتولى تحريرها أشخاص عاديون دون تدخل من اختصاصاتهم
ي الشأن ونجد تلك الأوراق الغير المعدة موظف عام شريطة تضمنها على توقيع وكتابة ذو 

للإثبات، وتشمل كل من الرسائل والبرقيات، الدفاتر التجارية، والتأشير ببراءة ذمة المدين 
المشرع أعطى لها قيمة المحررات العرفية شرط  أنا  فهي برغم أنها لم تعد أصلا للإثبات إلا 

يتعلق بالدفاتر والأوراق المنزلية فهي على توقيع أو كتابة ذوي الشأن. أما فيما  احتوائها
أوراق ل تكون حجة على من يتمسك بها على أساس ل يمكن لأي شخص إصناع دليل 

 ناس.ئته يمكن أن تكون حجة لصاحبها عل سبيل الإست أنا لنفسه، إلا 
 

Résumé   

 

Cet exposé est consacré aux preuves à force probante absolue dans le  droit 

civil algérien. 

Ces preuves contiennent: les écrits; ils regroupent tous  les actes authentiques 

qui sont dressés par un officier public ou tout autre officier chargé d’accomplir un 

service public à la limite de ses compétences , et les actes sous seing privés rédigés par 

des personnes ordinaires sans l’implication de l’officier public,  à condition d’être 

signés par les intéressés.  

De plus, on trouve certains actes qui ne sont pas établis pour la preuve 

littérale: La lettre, le télégramme, les livres de commerce, et la mention portant 

libération du débiteur. En effet, même si ils ne sont pas établis à cette fin, mais le 

législateur algérien leur a donné la valeur des écrits privés, à condition d’être dotés de 

la signature et de l’écriture des intéressés.       

En revanche, les registres et les papiers domestiques ne peuvent pas être 

invoqués comme preuve, ils font foi contre la personne qu’à titre officieux. 


